


00 مجلس الاعيان 





المادة )0 : 





ش ا" أمين عام مجلس الاعيان رئيس مجلس الاعيان 


00 2 حرام 
١‏ | < ظ زيد الزريقات أحمد اللوزي 


1 1 1 

0 د الجلسة الثامنة 

00 | < || محضر الجلسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثاني عشر المنعقدة في تمام الساعة 
العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الواقع في 7؟/ شوال/ ١4117‏ هجرية الموافق 1191/1/17 0000 


. 


ظ السيد الامين العامر | . دولة رئيس المجلس 
> 1- تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة. ترفع الجلسة الى موعد آخر 


اسح ال تلن لست ريسم امامل 


العدد () ظ ظ الجلد (4”) 


ظ ظ | ظ جدول الاعمال ظ الصفخه 2 ؛! إإلا.' 
0 (التهت الجلسة) . ١‏ - تلاوة محضر الجلسة السابقة. 0 ظ ' 7 ل 
0 ظ ظ ١‏ أمين عام مجلس الاعيان. رئيس مجلس الاعيان ١‏ - ثلاوة الإجازات والاعتذارات:- و #3037037 ْ ظ 

1 1 25 زيد الزريقات احمد اللوزري | - طلب معذره مقدم من دولة السيد مضر بدران. ا 0 
1 ظ 1 « ش ظ ظ ظ 5 با - طلب معذرة مقدم من دولة الدكتوز عبدالسلام المجالي. 0 0 000 
١ | 0‏ 8 0 : 5 00 96 34 ج - طلب معذره مقدم من معالي السيد عافن خماش. 0 ظ : 0 3 ظ 0 











كال كم 





01 | | 4 ! 0 | د - طلب معذره مقدم من معالي الدكتؤر كامل ابو جابر: 0 ش 0 5 
1 2 ظ 00 ه - طلب معذره مقدم من معالي الدكتور رجائي المعشر. 0 000 
1 000 ا 37 | 5 - طلب معذره نعف المي كامل الشريف. ' ب 0 ' 1 ا < 
ز - طلب معذره مقدم من معالي الدكتور جؤاد الجناني» ١‏ . ا 
ع - طلب معذره مقدم من معالي السيده ليلى شرفا. ' ”7 ' 7ه 1 
ط - طلب معذره مقدم من سعادة الدكتور كمال التؤاعر: . 7 1 ظ ظ 
- طلب معذرء مقدم من سعادة الدكتور داود حنأزينا. ‏ ' 0 0 
نم ف - طلب معذره مقدم من سعادة السيد عبدالمجيد شنؤمان. 0 59000 
--1111111110217ْور و ”**حيوبوب9في ا رو را 7:01 ]07ب اممم :هااا ا ا يممصم 


اح > ا ل يجيا تقب مسرن رساك ديميله ال لباه 


َك 
1 








صباح يوم (السبث) الموافق ١191/9/59‏ 
ميلادي؛ عقد مجلس (الاعيان) جلسته (الثامنه) 
من الدورة (العادية الرابعة) برئاسة (دولمة 
الاستاذ أحمد اللوزي) وحضور عطوفة أمين 
عام مجلس الأعيان السيد (زبد الزريقات). 
وتغيب باجازة من الأعضاء السادة : لا احد. 
وتغيب بمعذرة من الأعضداء السادة؛: 

٠‏ دولة السيد مضر بدران. 

٠‏ دولة الدكتور عبدالسلام المجالي. 

. معالي السيد عامر خماش. 

معالي الدكتور كامل ابو جابر. 

. معالي الدكتور رجائي المعشر. 

5 . معالي السيد كامل الشريف. 

٠‏ معالي الدكثور جواد العناني. 
م 
5 


صند ١١:‏ للعلا ميا اليج 


؛ ٠‏ معالي السيده ليلى شرف. 
. سعادة الدكتور كمال الشاعر. 
1" أ. سعادة الدكتور داود حنائينا. 
وحضر من الحكومة؛- 
٠‏ دولة السيد عبدالكريم الكبساريتي: رئيمس 
ا ددزير الخارجية ووزير الدفاع. 


65- 55-8 معالي الدكتور عبذالله‎ . ١ 


التعليم العالي. 
3 معالي السيد عبدالكريم الدغمسي: م 
العدل. ْ 


؟ . معاي السيد جمال الصرايرة: وزير البريد 


والاتصالات. 


في تمام الساعة (العاشرة والنصف) من 












6 معالي الدكشور عبدالسلام العبادي: وزير 
الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 

١‏ . معالي الدكتورة ريما خلف: وزير التخطيط. 
/ . معالي الدكتور هاشم الدباس: وزير الطاقة 
والثروة المعدنية. 


م . معالي السيد محمد الذويب: وزير دولة ٌ 


للشؤون البرلمانية. 

1 . معالي السيد هشام الثل: وزير دولة 
للشؤون رئاسة الوزراء. 

.٠‏ معالي المهندس حماد ابو جاموس: وزير 
التنمية الاجتماعية. 

1١‏ معالي المهندس مثير صوبر: وزير 
التموين. 

؟١.‏ معالي الدكتور عبدالحافظ الشخابنة: وزير 
العمل. ظ 

؟١.‏ معالي السيد مفلح الرحيمي: وزير دولة. 

5 . معالي الدكتور. أحمد القضاه؛ وزير الثقافة. 
5 . معالي الدكتور 55-5 شنيكات؛ وزير 
الزراعة. 

1. معالي السيد محمد عوده نجإدات: وزير 
دولة. 1 


/7. , معالي. الدكتور مروان المعشر: وزير 


قال 0 المهندس ناصر الذي وزير 
1 نإل .. 





يا 





محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في 1991/1/17 ' 


إولا . اللجنة القانونية:- 


| -قرار اللجنة القانونية رقم (5) تاريخ 
5 بشآن:- 

القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم 
لنظامية لسئة 1995. 


ب - فرار اللجنة القالنونية رقم (1) تاربخ 


1197/1 بشأن:- 


مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 
1 


ع - قرار اللجنة القانونيسة رقم (!) تساريخ 
1171/7 بشأن:-- 
مشروع قانون المؤسبسة لباقي ا 


والأعمال الخيرية لسنة 1595. 


د - قرار اللجنة القانونية رقم (8) تاريخ 
17 ١ء‏ بشأن:- 


مشروعح قانون معدل لقانون محكمة أمن : 


الاولة لسئة 5 , 


ه - قرار اللجنة القانونية رقم (4) تاريخ” | : 


537 ١؛‏ بشأن:- 


القانون المؤقت رقم )١6(‏ لسبئة 13517 قانون .. 


معدل لقانون الانتخاب لسجلس النواب. 


ٍ 
6 
4 





ثانياً:- لجنة التربية والتعليم والتغليم العالي:- 
قرار لجئة التربية والتعليم والتعليم العالمي 
رقم )١(‏ تاريخ ١/15917/17؛‏ بشأن:- 

مشروع قانون جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 


, 145 


4 - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة. 


دولة رئيس المجلس 





بسم الله الرحمن الرحيم؛ النصاب قانوني اعلن 


بدء الجلسة. جدول الاعمال. ' 
. السيد الامين العام 
5- ل محضر الجلسة السابقة.. 


وله رئيسن المجاس 


| السايقة واعفاء :الاين العام من تاف - 
٠ ١‏ الجميع: مولفقون: 1 


لوا م قوم عل مخبر كي 








السيد الامين العام 














































1 
3 
0006 ؟ - ثلاوة الإجازات والاعتذارات”- ط - طلب معذره مقدم من سعادة الدكثور كمال 
0 طلب معذره مقدم من اصحاب الدولة والمعالي | الشاعر. 
5 1 
5 والسعادة السادة: يي - طلب معذره مقدم من سعادة الدكتور داود 
0 | - طلب معذره مخد امن دول السيد مضر [ حنانينا. 
ا بدران. > 2 ظطلد ,! 
00 6 030 5-3 مسذره مقدم مسن دة السيد. 
0 ب - طلب مصثرة مقكم من دونة الدكتور عبدالمجيد شومان, 
ا عبدالسلام المجا 
0 0 دولة رليس المجلس 
ا ج - طلب معثره مقد من معالي السيد عا 
0 5 ْ ِ هر قن يراق التجلين قري حلت مدر لادان 
ْ ْ | 0 3 : 0 | الدولة والمعالي والسعادة؟ 
7 :0 ابن يي الدكثور كامل | الجميع : مرائقون. 0 
أبواجا : ش 
٠١‏ ه - 5 ! 
7 عدر تدع مين مبالي البكدور " - ثلاوة قرارات اللجان:- 
ا رجاني المعشر. 0 اه ْ 0-6 
1 2 5 را ا ؛: اللجنة القانونية:- 
3 و - زه مقدم مزه 1 00 
١‏ الشريف قن تقاف سيد كامل | | . - قرار اللجنة القانونيسة 3 7 0 
: ع ١‏ 4 0111 ؛ بشأن:- .. الك 3 
0 معذره مقدم من 0 دان جو اد ١‏ القانو نْ المعد ل لقانون تشسكيل شتف أ 
. ا 0 1 : 31 
0 5 ' | النظامية لسنة 1554, 
5 من منت 5-5 ذولة رئيس: ' المجئس اك ما ا 
شرف. 000 < ل 7 
ظ 30 | معلي مقرر ر اللجنة: 1 7 زر هابعا ميهد ١‏ 4 


ُ مجلس الاعيان 


يي يد ري .د 


سمي ل 





محضر الجلسة الثامئة المنعقدة في ؟؟/9917/7١‏ 0 


السيد طاهر حكمت: مقرر اللجنة القانونية. 





قرار رقم (ه) 

اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 
بتاريخ ١197/7/7‏ برئاسة مقرر اللجنة معالي 
السيد طاهر حكمت وبحضور أعضاء اللجنة 
أصحاب المعالي والسعادة السادة:- 

أحمد الطراونه؛ الدكتور عبداللطيف عربيات؛» 
جودت السبول» أحمد العقايلة» محمد عوذه . 
الفرعان؛ نذير رشيد؛ الدكتور كمال الشاعر.. 

كما حضر الاجتماع من مجلس الأعيان ! 
سعادة السيد حماذ .المعايطة. 0 

وحضر الاجتماع عطوفة أمين عنام 058 
الأعيان زيد الزريقات. 










ش بخصوص المادة الثانية منه. : ش ْ ش ّ 
وبعد النداولة والمناقشة في. المادة الرابعة ' | 3٠‏ 

1 5 ! 

فقرة (إ) موضوع الخلاف قررثت اللجنة 2 :3 


0 . زيذ الزريقات‎ ٠ 
. ملاحظة: مخالفة حؤل القرار . من معالي العين‎ ْ 
















وذلك للنظر في مشروع القانون المعدل 
لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 15914: 
والمعاد من مجلس النواب 5 ان وافق علمسى 
قرار مجلس الأعيان بشأن المادة الثانية مسن 
المشروع والمعدل للمادة الرابعة من القانون 
الأصلي وإصراره على قراره السابق بشأن 
المادة الرابعة من المشروع والمعدلة للمادة ٠ ١‏ 
)١(‏ من القانون الأصلي فقرة (). ا 


وفي بداية الاجتماع اخذت اللجنة علما 2 2 ٠‏ || 
بموافقة مجلس اللواب على كرار مجلس الأعبان 1 ا 




















الإصرار على قرار' مجلس الأعيان المبابق. 0 
وتوصي اللجنة المجلس كيم على 0" 
قرارها هذا. ١‏ 






/ مجلس الأعين 0 















الدكتو ل عب لليف 'عربيات.” 





ولاك 

4< 
ا 
ا 2 7ت 





ل 
7ش ) 
تاوس 






ا 1 


+ ويكون لها‎ ١ 


4- للمجدس القضاني أن يلحق 
. ' يوزارة العدليسة عدداً من 
القض'ة بسيب مقتضيات 
الحاجة : ولوزير العدلية أن" 
يعير أو يتتدب أي قساضي 
بأسنتناء قضأة محكمة التمييز 


الأية محكمة نظامية أو خاصة 
للمدة التي يراها مناسبة دون ١‏ ' 


التقيد بآنمدة المحددة للاتتداب 


المادة كما وردت في للقانون الأصني 

للمادة (5؟) 

-١‏ يجوز لوزير العدلية بمواقفة 
جلالة انملك أن يضع أنظمة 
الإقليمية لمحاكم الصلح 
والمحاكم البدائية ومحاكم 
الاستتناف والنقفات التي 
تعطى للفريقين وللشهود 
وإتلاف الفضايا التي لا فائدة 

| ال عباار جرعي 


الرسوم التي تمستوقى من ْ 





على تنسيب وزير العدل | 


أن يلحق بوزارة العمدل 
عن طريق الانتداباللمدة 
التي يراها مناسية قاضيا 
| أو أكثر للقيام بالعمل قيها 
بالأعمال التي يكنفه أو 
يكلقهم بها الوزير » يما 
قي ذلك لجراء البحوث 
واعغداد الدراسات في 
. العلوم القانونية والادلرية. 


قتون رقم ( , ) لسنة ١952‏ 


قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية 


(المعاد من مجلس الأعيان) 


المادة 4 - يلغى نص الثقرة | المادة (4) : 
)١(‏ من المادة (7؟) | مواققة يعد :- لسه 
من القانون الأصلي لالأ-شطيب القص مواقئة كما وردت في 


ويستعاض عتنه 

بالنص التالي * - 
1-7- تحدد بأنظلمة تصدر 
يمقتضى هذا القاتون 
الرسوم ألتي تستوفى قي 
المحاكم ودوآتر . الإجراء 
وكتاب العدل ووزارة 
العدل عن الدعاوى. الكدّي 
تقدم إليها والخدمسات 
القضائية أو الادارية التي 
.هذه الأنظمة يستمر 
٠‏ العمل بالقوانين والأنظمة 
٠‏ -المعمول بها عند لفاد هذا 


القجنانون والمتعلقزفبة. 


قواردفقفي 


وردت قي القفاتون 
الأصلي لأن الأحكام 
الولردة فيها تعالج من 
خلال قانون استقلال 
للقضاء المعمول يه 


بدسيهة. ندم 


المادة (5) 
سس 


المشروح- 


20 شفدة كنا يردت في تون للستي ا لت‎ ٠ 


المادة كما وردت في مشروع للقانون ا قرئر مجلس للنواب قرار مجلس الأعيان قرار مجلس النواب 


للمادة (4): 
والمعدله للمادة (5؟) 
من انقانون الاصلي: 
أ 

الأاصرار على 
قرلر مجلس النواب. 


قرار اللجئة 
أ[ مده 5 الجادة (5) 4 المادة (؟) المادة (؟): المادة (؟) 
تشكل محاكم بدانية في الأولوية | يلقى نص الققرة 5 (4) من المادة | 4-أ:- مواقفنة2 | والمعدلة للمادة للرابعة | والمعدلة للمادة(4) | أخذت اللجنة علماً 
ْ : التي تعين من آن إلى آخر بنظام. (5:) من القانون الأصلسيء من القانون الأصلي: | من القاتون الاصلي | بذلك. 
يقرء مجلس الوزراء بمواقفة | ويستعاض عنه بالنص التالي:- )شطب هذه العادة | المواققة على قرار 
جلالة الملك وتولف كل محكمة 1-4- للمجلس القضاتي يناء والابقاء عليها كما | مجنس الاعيان. 


المادة (4) 

والمعدلة للمادة 5 به 
من القانون الأصلي 
أ 

الاصرار على قرار 
مجلس الأعيان السابيق 





مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في 1991/9/97 


يا 


ز! 
































١ 5 1 0‏ 
ا شل ‏ - >>آ نت ا سي < محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في ١ ١991/8/75‏ 
آ ٍ ْ دولة رئيس المجلس وان جدول الرسوم لا مانع ان يعرض سنويا او 
:ْ 3 01 معلي الدكتور عبداللطيف عربيات. كل سنتين مره على المجلس لكي يعيد النظر 
> << الدكتور عبداللطيف عربيات بهذه الرسوم ولا ضير في ذلك ولا عقبة في ذلك 
: شكرا دولة الرئيس. اذا كان الامر فققط ينحصر في جدول الرسوم 
|" ْ ٍ : بسم الله الرحمن الرحيم والضرائب التي تفرض مقابل خدمات تقدمها ْ 
ش ظ اعتمد في هذه المخالفة على نص المادة الدولة لهذه الاسباب اجد أن هذه المادة اتفق فيها ظ ْ 
)١١١( | 1 ٍ ١‏ من الدستور» والتي حددتث في صددها تماما مع قرار مح مجلس الاوات :وان تزفق جتذاول 7 ' 
ل ظ ظ َ الرسوم والضرائب لا تحدد الا بقانون» والتي | ' الضرائب 5 بالمادة وان تكون بمستوى 2 ' 
0 ثبتت في عجزها طلب تحقيق المساواة والعدالة | ' القانون وليست بموجب نظام تسنه السلطة 
! الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على | التشريعية وهذا كما قلت ينعقد معروح ‏ |[ !12 
ْ ْ الأداء وحاجة الدولة الى المال. الديمقراطية والشورية انين عدر بها بهذا" البند | ْ ْ ا ١‏ 
ْ ظ الاصل في الموضبوع ان الضرائب والرسوم وشكراً دولة الرئيس. 0 0 0 10 ا 
٠ .‏ 3 ظ ْ لا تكون الا بقانون؛ الاصل في ذلك. ولكن دولة رئيس المطلين ' 0 ظ 
: ظ 1 الاستثناء الذي جاء له ضوابط وله محددات 1 . معالي الاستلا احمد الطر اونه. له ظ ظ 1 
! 8 ولهذا اجد ان الاصل هو المعتمد والذي نؤمن به ١‏ السيد احمد الطراونه 


؟ 


| وهذايتفق مع قرار السادة اعضاء مجلس الئواب 
في قرارين متتاليين واصرارهم على هذا الامر 
وقد ابدت ذلك في الحالة الاولى ؤايدها في 
الحالة الثانية. ان مشكلة الرسوم والضرائِب ' 
مشكلة مستعصية واضبح المواطن يواجه الكشير. 
من العناء في هذا المجال فلا بد من ضُوابط' ولا 
بد من مشاركة وروح الديمقراطية وروح الثمثيل 
الحقيقي ان لا ضرائب ولا رسوم الا بقانون. 
ويعني ذلك مشاركة ممثلي الشعب بذلك: وهذا 

| الباب اذا تح للسلطة التنفيذية لحل بغضن. 
08 المشكلات التي تواجهها فلا اجد أي ضابط على 
5095 ذلك. ان استمرار الحياة الديمقر راطية 5 يستوجب. 
0110 لتمرار ني المشورة اكد في كنل لخلة, 
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١‏ مجلس الاعيان 





ان مجلس ألنواب عندما بحث لاول مره هذا 
القانون وجد هنالك شك في ان يكون الرسم 
في نفس مجلس النواب وان لا لو كان مقتنعاً 
برأبه في ذلك الوقت لأحال الى الحكومة ان 
تحيل هذا التفسير الى المجلس العالي؛ لكن طالما 










دستوري فماذا يكون مصير العمل في المحاكم 


هل تأخذ الرسم النظام الدستوري أم بعموجب 
القانون الاستوري وهل سمعتم ان موضوع له 
تشريعين تشريع من السلطة التنفيذية وتشريع من 
السلطة التشريعية. واذلك ما ذهب اليه مجلس 


أن التفسير جاء من مجلس الدواب معناها ان 
مجلس النواب كان في شك من امره ولا يزيل 
هذا الشك يوجب احكام الدسئور الا المجلس 
العالي لتفسير الدستور فأحال مجلس النواب هذا 
الللب: لل المجلس العالي لتفسير الدستور وحل 


الاشكال بأن النظام غير مخالف للدستور الى ان 
بأمكان الحكومة أن تصدر نظام ومعنى ذلك ان 
الاسثور سمح بأن تتنازل السلطة التشربعية عن 
صلاحيتها بهذا الامر الى الساطة التنفيذية 
والسلطة التنفيذية اصدرت النظام اجتهاداً النى 
تير المجلس العالي فهو نظامسينوجب احكام 
الاسئور لا تملىء السلطة التشبربعية ان تلفي 
تشريع السلطلة التنفيذزية الوارد بموجب احكدام 
الدستور. .. 

مجلس النواب بالذات كان في شنك من امزه 
فطلب فصل :امش ذأ الشك: الذي كان في لفسه 
فجاء المجلسن الاي وفصبل هذا المؤضوع بأن 


النظام صجيح. 


ولذلك اما | إصدار النظام 


دستوربي صحيح رولا يجوز للسلطة التشريعية ان 
تصدر.تشريب,آخر يتعلق بهذا الموضوع لسبب 
ِ مر دستوري واذا صدر . القسانون فهو 


4: 8 
1 0 










بموجب 0 أمر إ' 


الاعيان هو الصحيح وما ذهبت اليه اللجنة هو 
الصحيسح وان النظام دستوري ولا يجوز ان 
يكون هنالك بموجب قانون لان الامر قد فصل 
بطلب من مجلس النواب وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

شكرا معالي الاستاذ المفرر. 

السيد المقرر , 

شكرا دولة الرئيس؛ واضح ان هنالك امكانية 
لاصدار الرسوم اما بقانون او بنظام مستند الى 
قانون كلا الحالين جائز؛ مما نتعرض له الأن. 
حالة معينة وهي فرض رسوم المحاكم. 
ارتلى مجلس الذواب ان يكون هذا الفرض 

بقانون بينما أن هنالك اعتبارات عملية حقيقية 
تقتضي ان بكون استيفاء الرسوم وفرضها 
بموجب نظام لان النظام يهيء المرونة الكافية: 
لمجلس الوزراء التصرف في الامور الهامة التي 
تعرض له ومنها موضوع استيفاء الرسوم: 
وتفويض صلاحيات اسثيفاء للرسوم المى مجلس 
الوزراء ليس بدعة وليس امرآأ جديدا فان مجللس. 
الوزراء يستوفي انواعا كشيرة من الرسوم. 
؛ بموجب انظمة واعتقد ان أستيفاء الرسم بموجد ا 


نظام هو الافضل لضل والاقوم والاكثر مرونة ا 
الغاية. 


















































يبقى مسألة الرقابة التشريعية على الموضوع 
بدون شك ان هنالك رقابة بالنتقيجة على كافة 
اعمال مجلس الوزراء ومن ضمنها اصدار 
الانظمة بالرسوم بانظمة:؛ فلا اعتقفد من ان هنالك 
ما يمنع ان تصدر الرسوم بنظام وان مقتضيات 
المرونة توجب هذا النوع من الفرض الى مجلس 
الوزراء وليست الى مجلس الامة وبالثالي يكون 
الاستيفاء برسوم هو الصحيح. 
دولة رئيس المجلس 
معالي الدكتور عبداللطيف عربيات. 
الدكتور عبداللطيف عربيات 





دولة الرئيس حقيقة الامر لا يقف عند فرض. 


رسوم .المحاكم وائما.يتعداها الى مجالات أخرى 


واذا اطلقت الس لطة التنفيذية لفرض رسوم 
وضرائب في مختلف المجالات ودون طسابط 


رقابي من .السلطة التشريعية اجد ان:في ذلك . 


ضمن لمعنى وصضدر المادة ١(‏ ١)من‏ الدستور.. 


. ثانياً؛ ان ما تفضل به معالي السيد. -ابو هشام. 


حقيقة ليس هنالك مصدران للتشريع :نحن عندفيا 


0 0 5 


محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في ؟؟/9941//1١‏ 


الدستور صحيح والمجلس العالي قراره صحيح 
لكن اين القرار الذي عرض على مجلس الدواب 


الذي اقر ذلك بموجبه قرارين متثاليين واصرار 


المجلس على هذا الامرء ان:كان الامر أن 
مجلس النواب قد اعاد النظر بقراره الأخذ فليقال 
ان مجلس النواب قد تراجع عن قراره الأخير 
وأنه اتفق بما يقال انه قرار من مجلس العالي. 
لهذا هنالك قرارين متتاليين لمجلس النواب 
واصرار من السلطة النيابية في الشق الثاني مسن 
المجلس وهي السلطة المنتخبة والممثلة وهي 
صاحبة الرقابة وهي صاحبة المحاسبة على 
السلطة التنفيذية لهذا اجد ان الامر لا يقف عند 
حدود رنوم المحاكم وألما مفتوح الى مجالات 
مختلفة ولهذا لا اجد مبرر. لمشل هذا القانون الا 
ان يكون بكشف ملحق كما وال را 
دولة رئيس المجلس ' 
معالي الاستاذ سال مساعده. 
السيد سالم مساعدة ٠١‏ :ا 





ره موساعمة: سوس اس 1 


-بالعوفة لمنسيا الستؤدي هي ال اسار ليله 


ا > ممااااا ‏ ااا 0067 

























قت 





معالي الدكتور عبداللطيف نجد انه لا تفرض 
ضريبة أو رسم الا بقانون وتأتي العبازة المعتمه 
ثم جاء المجلس العالي لتفسير الدستور واجاز 
0 الفرض برسم اذا ورد في القانون الذي وضسع 
0 ظ بموجب أحكام هذه المادة اذا ورد في القانون 
/ ظ تفويمض من مجلس الامة او من السلطة 
١‏ 020:0 التشريعية الى السلطة التتفيذية بوضع الرسم 
7 20320200 بموجب نظام. ولذلك في وضعنا القائم حالياً 
المطبق منذ سنوات عديده كان الرسم اصول 
محأكم تجبى بموجب نظام مسئند الى قانون 
تشكيل المحاكم الذي ورد فيه النص على الوجه 
الثالي: 
. يجوز لمجلس الوزراء بمواققة جلالة الملك 
أن يضع انظمة بشأن تحديد الرسوم القي تستو 
من المحاكم ودوائز الاجراء. الاصل في الساطة 
كما ورد في المادة )١١١(‏ سلطة لمجلس "الامة 
01 لفرض الرسم في هذا المجال؛ الا اله بمو 
/ ْ 1 .00 القانون فوض السلطة التنفيذية بون ا 
١ 1 1 1:‏ : بموجب لظام. عندما جام القانون موضوع 
,02020041 البحث الممدل لهذه المادة التي تلوتها جاءت 
1 بذات المقهوم الاول الذي كان قائماً عندما احيل 
”2 المجلس الهالي لتفيز الدستور جاز هذا الوضه؛ 
4 ا اجا فين ويم وجب نظام مستد 
20> هي يفي تمق جا 


2 5 2 وا 0 - 
ش 00 1 1 2 ْ 
او ١‏ , 
















ظ حلكنا “الفافمة” علي 


وبموجب جب التطبيق ١‏ العملي 
اي النض 6 :عشرات السنين يتببين من 


١‏ مجلس الاعيان 





وجهة نظري كرجل يمارس العمل القانوني 
ولدى المحاكم يتبين بان الاولى والافضل في 
مثل هذه الحالات أن تستعمل السلطة التشريعية 
حقها في التفوبض وان تفرض الرسوم بموجب 
نظام؛ لكن القاعدة العامة ان مجلس الامة يملك 
العوده عند هذا للحق وان يقول انني اأرى وضع 
الضريبة او الرسم بموجب قانون وان يعود عن 
التفويض السابق في أي قانون وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

معالي الاستاذ احمد الطراونه. 

السيد احمد الطراونه 

سيدي انا لا اختلف ان المادة )١١١(‏ من 

الدستور تنص على ان الطبرائسب والرسوم 
بقانون. كلمة القفانون هنسا أن يرد الرسسم 
منصوص عليه في القانون ولكن ليس للسلطة 
التشريعية ان تقول في القانون فوضت. صلاحيتي 
الى السلطة التنفيذية لان الذي يفوض السلطات 
وبحددها هو الدستور وهنا جاء مسن فوض 
المجلس العالي لتفسير الدستور اما عند وطسع 
الفانون لقول وضضعنا القانون برسوم ممكن ان 
يمر لكن ان تقول السلطة التشريعية فوضت 
. صلاحيتي الى السلطة التنفيذية وصدر في هذا 
قرار للمجلس العالي:انه لا يجوز لساطة ان 
تفوض صلاحياتها الا بنص دستوري ولس بنص 
قانوني, قانون تشكيل المحاكم نض علدى-.ان 
ضح رسم للمخاكم وتزك الامر. هنا نعود 
للامتور وما هو الذي يمثل الدستوز .هو المجدس 
ظ اللي لتفسير الدستور: اما.لا يجوز مطلقةان 




























محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في ؟991//7/77١‏ 






يقال في نص القانون ان السلطة التشسريعية 
فوضت صلاحياتها لان الصصلاحيات يفوضها 
الدستور وليس القانون وصدر قرار من المجلشس 
العالي في هذا الموضوع. 
دولة رئيس المجلس 

شكرا؛ اصبح الامر واضح الآن القضية امام 
المجلس الكريم توصية اللجنة القانونية بأن يبقى 
مجلس الاعيان مصرا على رأيه بأء تكون هذه 
الرسوم بموجب نظام وذلك تمشيا مع قرار 
المجلس العالي. 

الآن لدينا اقتراح ابعد وهو مخالفة الدكتور 
عبداللطيف عربيات. الاستاذ أحمد الطراونه. 
السيد احمد الطراونه 

الدكتور عبداللطيف مع الاصل الذي هو قرار 
مجلس النواب البعيد قرار اللجنة القانونيمة؛ 
الاسئاذ عبداللطيف مع مجلس النواب الذي هو 
الاصل نحن خالفنا هذا ولذلك نحن الابعد. اللجنة 
القانونية ولابعد. 
دولة رئيس المجلس 

اذا من يوافق على توصية اللجنة القانونية 
بالاصرار على ان تكون رسوم المحاكم بنظام؟ 
السيد الامين العام 
(5-19مم) 
دولة رئيس المجلس 


(15 - 15) اذا توصية اللجنة اقرها المجلس 


وشكررا. وننتقل لالموضوع الذي بعد 
السيد الامين العام 









ب - قرار اللجنة القانونية رقم )١(‏ تاريخ 





7+ بشأن:- 

مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 
85 , 

دولة رئيس المجلس 

تفضل معالي السيد جودت السبول. 


السيد جودت السبول 

هترن مع سكول تق قتراية يور 
القانون مادة فماده وان يكتفي بذكر الماده ومن 
يريد من اصحاب الدولة والمعالي ان يعلق عليها 
يتفضل بذلك والا يصار الى الاقرار او المخالفة 
حسب ما يراه المجلس الكريم. - 
دولة انين المجلس | ظ 

شكراء هل يؤافق المجلس الكريم على اعفاء 
المقرر من تلاوة الفوالين وان نتوقفف عند كل 
ماده حسب ما يثار من أراء. هل يوافق المجلس 





















الكريم على ذلك؟ 
شكرا لكم. 
اذا نبدأ مع معالي الأخ المقرر, 
السيد المقرر 










قرار رقم (5) 
اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس الاعبان 
بتاريخ 1990/1/1 برئاسة مقرر اللجدة معالي 
السيد طاهرر حكمت وبحطبور أعضاء اللجنة ' 
أصحابب المعالي والشعادة والسادة:- . 
أحمد الطر لوت نه ادر ل عبداللمطيف عر بياك. 










































١ 

جودت 

لد 

سعادة السيد 
وحضر الاحثما 

الأعيان السيد زيد الز 
وذلك للنظر في 

لقانون العمل لسنة 

مجلس الأعيان 

بشأنه 


حماد المعايطة. 
ع عطوفة أمين عام مجلس 


كسا حضر الاجتماع من مجلس الأعيان 
وإعطاء القرار المناسب بشأنه. 


الزريفات. 
مشر 
وبعد المداولة من مجلس الأعيان لدراسته 


عان؛ نذير رشيد» الدكتور كمال الشاعر. 
بنة الموافقة عليه كما ورد من مجلس 
اللواب مع شسطب العبارة (الفقرتين (ج) و (د) 


السبول؛ أحمد العقايلة؛ محمذ عهوذهة 
وبعد المداولة والمناقشة في مواد المشروع 


وع القانون المعدل 
5 :,: والمحال اليها من 
لدر اسئه و إعطاء القر آر المناسب 





مجلس الاعيان 


-. 


قبل:- 


ب - مخالفة حولة الفقرة (د) من المادة () مسن 


وتوصي 
ملاحظة: 

| 

من قبل؛:- 


قرارها هذا. 

أمين عام مجلس الأعيان 

زيد الزريقات 
١‏ . معالي السيد احمد الطراونه. 
7 فعالي 


ل 


والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرة (ج). 
السيد أحمد العقا 


يلة. 
اجياكن لمن لان كيم 


. سعادة الدكتور كمال الشاعر. 


١ 
9 
3 
ِ 
1 
د‎ 


نة المجلس الكريم بالموافقة على 
اللجنة ١‏ 
لمجلس الأعيان 


نونية 


5 


همققشظشلس رقع 
قانون رقم ( ) لستة 1555 
المادة كما وردت قي القاتون الاصلي ألمادة كما وردت قي المشروع 
1 للمادة )١(‏ نل ْ المادة )١(‏ يسمى هذ! القانون (قانون معدل لقانون العمل المادة (1) المادة )١(‏ 
ْ 1 لسنة 1555) ويقراً مع القانون رقم (4) لسنة | مواققه بعد شطب عيارة أ موافقه كما ورد من 
المشار اليه قيما يلي بالقانون الاصني أ (لس نه 13195) | مجلس التواب 
ا و ١‏ ا 0 كقانون. ولحد ويعمل يه من تاريخ نشرة في | والاستعاضه عنها يعيارة 
. : الجريدة الرسمية (لسنة )١351‏ 






محضير ( 


ة الثامئة ١‏ 





: المادة *-تطبق أحكام هذا القانون على جميع أ المادة '-تعدل المادة (؟) من القانون الأصلي باضافة | مواققه كما وردت قفي ّ 
:]| العمال وأصحاب للعمل باستثناء:- . العبارة التالية الى مطلعها:- المشروح 3 
أ- الموظفقين العامين وموظقفي (مع مراعاة أحكام الققرة (ج) من المادة (؟١)‏ 2 
البلديات. ‏ .. من هذا القانوت). ٍِ 
1 ب أفراد عائلة صاحب العمل- الذين 3 
. :'يعملون في مشازيعه دون أجرة ' 


1 








مس امه سوضية سريسص ووس فرطك صصص م شر هله وصائ يمسم دا 2 لل 
2 2 7 
مايه العلس:ستتم ا 0 1 59 -_- 








دكا ورت في لكقون ااصني | تسدةضساوردت قي المشروع | رار مولس شوب 
1 ج- خدم المنازل . وبستانييه' وطهاتها 
.ومن في حكمهم. 
د عمال الزراعة.ما عدا الذين يقرر 
٠‏ مجدس الوزراء يتتسيب الوزير 
ج- تستوفي الوزارة من صاحب ! المادة '*- يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (؟1١)‏ من | موافقه كما وردت في | المادة (*) 
العمل رسما مقابل صرف تصريح القانون: الاصلي ويستعاض عنه يالنص التالي:- | المشروع مواققه كما ورد.ى 
العمل لكل عامل غيو أردني أو ج- تستوفي للوزارة من صاحب العمل رسما مجلس التواب مسع 
تجديده ويعتبر هذا الرسم ايرادا مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل شطب عبارة. (الفترتين 
للخزينة ويحدد مقدار هذا للرسم غير أردني أو تجدده يمسا في ذلك العمال (ج) و(د) )والاستعاضة 
أ يموجب النظام 7 0055075 1 المستثنيين من أحكام هذا القانون يموجب عنها بعبارة (الققرة ج) 
ل الفعرتين (ج) و(د) من المادة (؟) منه ويعتبر هذا.|. 
للرسم ايرادا للخزينة» ويحدد مقداره بموجب 
نظام. 





المادة كما وردت في المشروع 
| جد يشترط في المؤسس لأني جمعية | المادة 4- يلغى نص الفقرة (ج) من المندة )١١4(‏ من | يلغى نص اليند (؟) من | المادة (؛) مواقفه كما 
اله “من اجعياك أصحاب العمل وتقلات 1 القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- | القشرة (ج) من لالمادة أوردت من مجلس 


8 7 العمال وفي طالب الاتتساب اليها ما (504) من القاتون | التواب 


4 ء: ل ا 0 الاصلي ويستعاض عنه 
عا "اج ان لايقل عمره عن 55 سنة. ١‏ 5 
' #خأن يكون غير محكوم بجناية او | ” ج- يشترط في المؤسس لاي جمحية او 22 أأن لايقل عمر المؤسس 
م جنجة مخلة بالشرف والآداب العامةء | 0 نقابة وفي طالب الانتساب الى أي منهما عن )١5(‏ سته وعمر 
7 لحي 2-0103 “أت يكون أردني الجنسية وغير محكوم 20 |طالب الانتساب عن 


: غليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف (14) سنة. 
0 ' عن (55؟) سنة وعمر طالب الانتساب عن 
)١14( 5: ١ 00‏ سنة. ّْ 


0000 / رد 
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مجلس الاعيان 


محضر الجنسة الثامنة المنعقدة في 1941/7/91 


١و‎ 


ايسا 

















١ ١ 1‏ 
4 
ظ 
7 / مجلس الاعيان 

0 دولة رئيس المجلس دولة رئيس المجلس 
5 نأتي الى القانون ونستعرضه. اذا الآن موضوع البحث المادة (*) 

7 ل السيد المقرر السيد المقرر 

0 المادة :)١(‏ قرار مجلس النواب الموافقة بعد 






:1 : ظ شطب عبارة (لسنة )١1155‏ والاستعاضه عنها 
0 ظ بعبارة (لسنة .)١191‏ اللجنة القانونية وافقة على 
0 ذلك. 
00 دولة رئيس المجلس 
1 اذأ امامنا المادة )١(‏ من هذا القانون؛ هل 
0 يوافق المجلس الكريم عليها؟ 

' 7 شكرا. موافقه.,‎ ١ 
السيد المقرر‎ 
المادة (؟) في القانون الاصلي اوجبت‎ | 
تضييق احكام هذا القانون بما في ذلك استيفاء‎ ! 
الرسوم:‎ 

















! - على جميسع عمال اسمن لمق 
باستثناء الموظفين العاملين وموظفي البلديات. 

ب - افراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون 
في مشاريعه دون أجر. 

ج - خدم المنازل وبستائييها وطهاتها ومن في 
م ١‏ 1 د ِ 
001 د - عمال الزراعة ما عدا الذين يقرز مجلس 
1 0200 الوزراء ببتسيب الوزير شبمولهم باجقام هذا 
لز 00 الافون. 00 , 0 
20200 قرار اللجنة القإنؤنية يضمن لمولأنة عليه 
كما ورد من مجلس الدؤاب مع شطب عبارة 

(الفقزتين (ج) و (د)) والاستعاضة عنها بعبارة 
, (الفقرة ا 


0 الى 





























2 0 الك اث ل ال ا 0 03001 
5 ولح شه 2 - 
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يأ سيدي للتوضيح اذا سمحثت: يعني المقصود 
هو اخضاع خدم المنازل وعمال الزراعة 
للر سومء جاءت اللجنة القانونية بالاغلبية وقررت 
عدم اخضاع عمال الزراعة للرسوم وذلك 
بمخالفة من مقرر اللجنة ومن الدسمتور كما 
الشاعر الذين يرون ان عمال الزراعة يجب ان 
يخضعوا للرسوم واللجنة اخذت بالاغلبية 
ضروروة خضوع خدم المنازل وبستالييها 
وطهاتها ومن في حكمهم للروسم بمخالفة من 
معالي السيد أحمد الطراونه ومعالي السيد احمد 
العقايله. ظ 
دولة رئيس المجلس.. 
دولة الاستاذ زيد الرفاعي, : 
دولة السيد زيد الرفاعي ظ 


شكراً سيدي الرتكنى: با سلس مساق 
المقر ر المادة (؟) في المادة الاصلي تنص على 
تطبيق احكام العمل على جايع العمال واصحاب 
العمل باستثناء؛ 
1ب المؤظفين العامين ومؤّظفي البلديات. 

ب - افر اد عائلة ضضاحب العمل الذين يعملون' 


في مشازيعه دون اجر.. ٠‏ : 


د - عمال الزراعة ما عدا الأين يقرر مجلس 


محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في 1991/7/57 ١‏ 


الوزراه بتنسيب الوزير سمولهم باحكام هذا 
القانون. وتنص الفقرة (ج) من المادة (؟١)‏ من 
القانون الاصلي على مايلي: 

تستوفي الوزارة من صاحب العمل رسما مقابل 
صرف تصريح العمل لكل عامل غير اردني او 
تجديده ويعتبر هذا الرسم ابراداً للخزينة ويحدد 
متدار هذا الرسم بموجب النظام. 

اذا نظرنا سيدي لموضوع عمال الزراعة واضح 
من هذا النصوص القانونية الواضحة والصريحة 
والمستقرة ان قانون العمل استثناهم هم والفئات 
أدب؛ ج ؛ د كلهم الابعة من الرسوم رسوم 
تصربح العمل لكن للاحظ ان الفقرة (د) في 
القانون الاصلي اعطته الحق لمجلس الوزراء ان 
بستثني من هذا الاستثناء او ان يشمل باحكام 
الآثون أي فئة من هؤلاء العمال بتنسيب من 
لوزير؛ الاستثناء قائم اصلاً في صلب القانون. 
رجاء مشروع القانون المعسدل الآن ليلغي 
الاستشاء باللسبة لنصاريح رسوم العمل عن خدم 
لنازل وبستانييها وطهاتها ومن في حكمهم 
وعن العمال الزراعيين. 


ند بكون هناك مايبرر استيفاء رسوم من. 
صاحب العمل عن خدم المفازل وبستائبييا 


وطهاتها وقد يكون هناك ما يبرر تفنين واقوال 
تين عملية إستيفاء الرسم عن العمال الزراعيين 


ليستوفى رسم عن العمال الزراغيين مقدارة. 
عثئرة دنائير وهذا كان مطبق على مدى الخنس. 
عشرة سنة الأخيرة فالرسم يستوفى الآن عن 
لسل الزراعيين ولكن بشكل غير انوني ‏ ودون 


أي مرجع او سند قانوني أو بنظام. . معروف 








للجميع سيدي الرئيس ان المزارع الاردني يمر .. 
في ظروف صعبة وحرجة واوضاع المزارعيمن 
المالية معروفة للجميع والمزارع يحتاج الى دعم 
وليس الى فرض رسوم باهضة تضيف عليه 
اعباء مالبة جديدة لا يقوى حملهاء ولكن قد يقال 
ان المقصود من اصدار نظام هو ليس فرض 
رسم جديد وانما تقنين عملية استيفاء الرسم الذي 
يستوفى وكما ذكرت على مدى الخمس عشرة 
سنة الماضية والذي هو كان عشرة دنائير فهل . 
لي ان استفسر ان الحكومة الجليلة عن مقدار 
الرسم الذي تنوي الحكومة استيفاؤه عن العمال 
الزراعيين بموجب النظام وهل تلتزم الحكومة 


بهذا الرسم هل ستكون رسوم باهظة جديدة ام | 


هي عملية ثقلين مع تعديل للرسم بألنسبة للوضع ‏ 
القائم حالياً؟ شكرا سيدي الرئيس. 0 

دولة رئيس المجلس ؛ معالي وزيد العم 
معالي وزير العمل . 

شكراً دولة الرئيس؛ يعي قبل أن اجيب بشكل ‏ 
مباشر على السؤال الذي سأله دولة زيد الرفاعي .. 
“لا بد من,تببيان الوضع بشكل عام والاسباب التي. 
اقتضنت لآن اتقدم بهذا التعديل. 


ان مشكلة ألبطألة في لبسنوات الاخيرة 0 


تتفاقم وتشكل لنا مشكلة كبيره جد وغدد | العثالة 
:الوافده في الاردن يوداد بشكل مذهل بحيث: اله. 
:يزداد د عن ".الف عامل وافد يعملون الآن م 
-الاردك في مَختلِف القطاعآك في نس الوفتك ؛ 


أن دسن تلم فيحن البطالة في ألارتن وعد 5 


1 
لي ده اك 






























5 ان وى مها اهم 5 50 
. 8 . وه و"كرس. . ؟م.., .- . 
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فتكت ا ل 





هذه البطالة حوالي ٠٠١‏ الف يعني علانا 57 


الف عامل اردني عاطل عن العمل في المقابل 
عندنا ٠ه"‏ الف وافد يعملون في الاردن في 
قطاعات مختلفة. هذا الكلام الصحيح كان السبب 
لأن تتبنى هذه خطة متكاملة لتنظيم سوق العمل 
والحد من العمالة الوافده واحلال عمالة اردنية 
مكانها في القطاعات المذتلفة. 

وهذه الخطة تشتمل ايض كيف يمكن أن 
نتعامل مع فضية الرسوم وكيف يمكن ان نجعل 
استخدام العمالة الوافده اكثر كلفة مما هي الأن 
لئلا يستمر اصحاب العمل تفضيل العمالة الوافده 
على العمالة الاردنية في فطاعات مخثلفة. 


وفي حفيقة الامر تلعاطف هذه الحكومة مع ظ 


قطاع الزراعة واضح ونحن لانئرية ان نشكل 
أي عائق وان نضع أي عائق ق امام.نمائهبا ونحن 
نعرف انها تعتمد بشكل اسأسي وللأسف على 


العمالة الوافده بحيث يعمل في هذا القطاع بالذات " 
ما يزيد على ٠١‏ الف عامل يعملون في قاع 
الزراعة من العمال الوافدين. كما إشار دولة ابم 


سمير إنه 'استفرت في القيلئوا أت الخمسة عشر 


الأخيرة انه هنالك تقاضي 0 


بما فيه قطاع الزراعة. . وهو بواقع عشرة دنائير 
للعامل ؛ العريبي الذي يعمل في قطاع الزراعة 


1 وخمسينٍ دينار لبعامل الأجنبي الذي يعمل في 


قطاع الزراعة , .ومن اجبل تنظيم سوق العمل 


وحليقة للبنيطرة ومعرفة اعد هزلإء ومراقيقهم , 
إ! ومتابعتهم لابد من فرض :.رسوم على تصاريح 0 
1 0 حلي نحن نسعى لأن نجمل لقطاعات ظ 





الأخرى كافتها ان تكون أكثر لكن في قلاع ظ 
الزراعة لم يكن لدينا أي تصور لأن نريد هذا . 


العدد؛ اذا أقر المجلس الموقر هذا التعديل 
وبموجبه سيصدر نظام للرسوم. حقيقة السئور 
الاولي اننا سنجعل عشرة دنائير خمسة وعشرين 
دينار؛ هذا تصور من وزارة العمل لم يرفع بعد 


الى مجلس الوزراء الموقر لاقراره لانهلم . 


يصدر الا بعد هذا التعديل. هذا لا يشكل عبء 


نحن نتكلم عن خمسة وعشرين دينار في السنة . 


وبمعدل دينارين في الشهرء أنا استمعت المخالفة 
قبل بدء هذه الجلسة من بعض اعضاء المجلس 
المحترمين والذين يعتفدون ان ذلك سيشكل عبءو 
أضافي على المزارعين؛ كيف يمكن ان نفسر ان 


دينارين يمكن ان تشكل هذا العبء وان تشكل. 1 


أعبام أضافية على المزارعين. 


ْ يا سيدي اذا استثنينا العمال الزراعيين من ظ 
الرسوم ستنهار كافة الخطة وسيكون سيطرئنا 


على نوق للعمل ولنليمه لين لها لساس. 


في الوقت الحالي نحن نعلم انه يتم الثفاف . 
ظ على القانون وكشيرين يحصلون علي تضاريح ظ 


عمل ازراعيين لكنهم يعملون في مهن ن أخري, 


نحن نريد أن نشدد الرقابة لتعاطف مع الذين ١‏ 
ظ بعملون في الزراعة لكننا نزيد أن ننظم هذه 
العمليية وارجو من المجلس الموقر ان يوافق 1 

ا علي هذا التنسيب لان دون ذلك ستتهال كافة. 5 
منها وشكيا , 0 


:الخطة الحكومية وبالنوليا المرجوة مذ 
. "دولة الرئيس ش 


1 





محضر الجلسة الثامنة المتعقدة في شذاة ل .0" 


ذو له رئيس المجلس 
شكراء معالي الدكتور جواد العناني. 
الدكثور جواد العناني 





في الواقع ان معظم ما كنث اريد قوله قد 


تفضل به معالي وزير العمل وانا من الذيمن ' 


بزمنون بأنه يجب أن يكون هنالك رسم على 
العمال الاجانب ؤكذلك يجب .ان لا يكون هنالك 
مييز بين فئة وفئة وبين قطاح وآخر وذلك لما 
تفضل به من التجربة الاردنية بأئنا اذا تفاوتنا أو 
مبزنا في حجم أو في قيمة الرسم الذي نتقاضاه 


لأن هذا سيؤدي الى تسرب العمالة من جهة الى ٠.‏ 


أخر فى والى اساءة استخدام هذا التمييز بحيث ان 
أعداد كبيرة من العمال سيأتون بإسم عمال 
زراعيين ثم يتحولون الى قطاعات أخرى وهذا 


بتطسب بالفعل اكلاف اضنافية على كاهل ٠‏ 


الحكوسة لكي تتابع مراقبة تنفيذ هذا الامر 


والتأكد من حملة تصاريح العمل بأنهم:يعملون . 
في القطاع الذي قدموا لاجله وانهم يعملون ‏ ايض : 
بالعمل فية. . . . 


أي المكان الذي اصدر لهم تصزيح 


كك 





ولذلك فأنا اعتقد أنه تخفيفا للاجراءات وحجم 


فانه يجب ان. يكون هناك مساواه وان أي تفاوت 


يؤدي الى خلق الخلل. النقطة الثانية في الواقع 
وان مشكلة قطاع الزراعة كبيرة جدأ واعتقد انها 
بحاجة الى بحث كبير وذلك لاننا نلاحظ حتى 
من ارقام الموازنة التي درسناها هذا العام والعام 
الماضي ان مساهمة قطاع الزراعة في الاردن 
تنخفض تدريجياً وقد وصلت الى 7/1 فقط من 
الناتج المحلي الاجمالي وان مساهمة الزراعة في 
الايدي العاملة في الاردن قليلة جدأ حتى بالقياس 
الى تدلي مساهمتها في الاختصار الكلي. لذلك 
الزراعة التي نحن نتعامل معها لها مشكلات 
كبيرة اعتقد بالها بحاجة الى دراسة متكاملة 
واعتقد ان المبالغة في الدعم الذي يقدم لهذا 
القطاع لم تحسن عموما من انثتاجه داخل الوطن. 
النقطة الثالثة التي يجب ان نلفت النظر اليها 
وان معظم العمال الزراعيين الذين:ينأتون اللى . 


الاردن كثير منهم لا اقول معظمه م يعملون ٠‏ . 
عمالاً هم في-الواقع اصحاب عمل لانهم يأخذون"' ١‏ 


اراضي من اصحابها ويستثمرونها مقابل ريع “ 


معين ثم هؤلاء العمال هم انفسهم: يحتاجون الى : 
عمال اجانب كعمال من دول عربية أخزى لكي ٠:‏ 
يساعدظم في :ادا اعمالهم: هل لريد في نهايئة .. 
. :الامر مشاركة اكثر: من-قبل الايدي. الأرزدنية؛ ا في ء' ش 
,القضاع الزراعِني ولماذا العبزوفن عدن قطساع, : 
|الزراعة وكيف د أن. بحل»هيذه مكايا" 7 


##ك لاوس" عع ويس - 5 
اك الس مع مج و نوري انمد سب ويم مبسووييم محريو ممست جلت 2ل 











يت 0 و 6د ك1 







هلم للم سكا 









ااا ل السلا 
ل الاشرندا 











فى مجلس الاعيان 









لذلك يا سيدي فانهني ارى بان القطاع قد يفيد 
بعض الزراعيين الى ان القطاع الزر اعي الكلي 
لا يستفيد من هذه الاوضاع وان قطاع الزراعة 
بحاجة الى اعادة مراجعة ولذلك فانني اؤيد قرار 


اللجنة المالية وشكراً. 
دولة رئيس المجلس 
معالي الاستاذ احمد العقايله. 
السيد احمد العقايله ١‏ 





بداية اؤيد كل التأبيد تنظيم سوق العمل والمد 
من الغمالة الوافده؛ ولكن. وجهة نظري كانت : 
بالنسبة للعمال الزراعيين حتى لا تزيد الاعباء : 
المالية: علبى المزازعين كما 0 دولة زيد 


الرفاعي,! 0 


اما بالنسبة. الخدم المبازل فوجهة نري أن ' 
الميبسزين والمقتدريمن يمكنهم. دفع الرسوم 1 


المطلوية يالغة .ما بلغت ولكن هناك حمالات 


اضبطزارية أو أنسانية لخدمة مرضى مزمنين أو.:. 


من بلغا ارذل الغمر.وقد عالجت الفقرة (د) ملن 








/ 1 ؛ الماتهاتدد) من«قالون .العمل حالات: الاغاقة. 1 





المبدأ على المرضى المزمنين وكبار السن 
الطاعنين العاجزين عن خدمة انفسهم؟ فاذا كان 
هذا النص لا يخدمهم اقترح ان يعالج وضعهم 
بنفس الاسلوب وبتوصية من وزارة الصحة بعد 
أجراء فحوص طبية للتأكد من عجزهم عن 
خدمة انفسهم أو من مرضضمهم المزمن الشديد 
المعيق لهم وشكرا. 
دول رئيس المجلس 
معال الدكتور عبداللطيف عربيات. 
الدكتور عبداللطيف عربيات 

شكرأً دولة الرئيس طلبت حقيقة. الحديث قبل 


ان يتحدث الأخ مقنرر اللجئة واحببت ان أشين . 
الى قرار اللجنة في الصفحة (؟) المادة (*) .التي 
لصها موائقة كما ورد من مجلس النواب مع 
شطب عبارة الفقرتبن (ج) و (د) والاستعاضة . 
عنها بغبارة الفقرة:(ج) وكان تساؤل بعض : 
الأخوة الزملاء أي فقزة (ج).هنل هي ما ورد : 
في المشزوع ام القانون الاصئلي زتؤوضخ .يضاف : 
كي الففرة (ج) التي ؤردث بكدذا حتى.يكون 
واضحء لكن فحوى.النقاش الآن يدور حول 
:عمال الزراعة وهو قرار اللجنة بالأغلبية + 
'وموضوع العمال. الزراعيين بحاجة الى عنايمةة . 
|الجفيع لان هذا القطاع كمأ هئ مغلوم يسد. ثهمواة .| 
إكبيرة في .خياة المواطن اليومية» :لان المزاراع .: 






الشديدة واعطي معالي وزير العمل صلاحية 
الاعفاء من رسم تصريح بتوصية من وزازة 
التنمية الاجتماعية واسأل هنا هل ينطبق هذا 


محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في الا ١‏ سٍ 


من دمه وماله وعرقه يقدم خيرا لهذا البلد ويقدم 
مادة غذائية رخيصة تسد رمق الفقير والمحتاج 
ولولا ذلك لكانت نتائج لا يعلم الا الله مداها. 

لهذا ولو من جانب معنوي نريد ان يكون 
للمزارع مبزة حتى يقف في ارضه وان لا نثفل 
عليه الرسوم لان الرسوم التي تضاف على 
المزارع وهو في هذه الحال التي عليها حفيقة 
ليس في مصلحته ولا مصلحة الوطن. ولهذا 
بالامكان ان يكون لدى الوزارة ان كان الخوف 
من أن هذا العامل كما قيل يأتي تحت عامل 
زراعي ويعمل بعمل آخر ان تعطى وتصرف له 
البطاقة عند دخوله وبقال عامل زراعي 
والجهات المعنية تفتدش على مراكز العمل 
ويخرج من البلاد كل من يعمل بغير ما ادخل 
من اجله. 


لهذا اؤكد مرة أخرى على اهمية دعم 


المزارع وعدم اثقاله بالرمنوم واويد اراز اللجدة . 


كما جام بالاغلبية غلبية وشكراً. 

دولة رئيس المجلس 

شكراء معالي الاستاذ احمد الطراونه. ' 
السيد احمد الطراونه 


أنا اؤيد كل التأبيد ان نسائد العامل الار دني 
0 ان هذا القانون قد. اثير من اصل لازالة 3 
شيء من البطالة ألتي نشكوا هنها حميعا: لكن : 
يست هذه الطريقة 0 
الاردني بان تجد له عملاً بدل العامل الوا افد؛ 0 


نحن لدينا كما تفضل معالي الوزير مئات الالون : 


: 
من العمال الذين هم يقومون بالزراعة وليس | 





بالزراعة فقط حتى في بقية الاعمال مثل رعي 
الاغنام لم نعد نجد راعي في كل الاردن الا من 


سوريا أو من العراق. 

حل هذا الاشكال ليس بوضغ ضريبة على 
المزارع الاردئي وهو يحتاج الى المساعدة دون 
ان نضع عليه عبء.؛ والغريب ان هذا القانون 
جاء في اسبوع فقد فيه الاردن في وادي الاردن 
لوحده ١‏ مليون ديئار خسارة المزارع؛ فما هي 
نفسيته لو وضعنا عليه الآن رسماً مهما كاز 
وضعه! الوقت غير مناسب والاسلوب الذي أتبع 
في أن نضع عليه رسم لكي يمتنع عن تعيبن 


العامل الوافد ويفسح المجال للعامل الار دنسي 
ليست هذه هني إلطريقة:؛ الطريقة ان نضبط 


التعامل مع العامل الوافد اما ان نقوم بهذا العامل 
اقدر بخسب رأبي انه يريد هنا بيت الشعر: 
أوردها سعد وسعد مشتمل ٠‏ ْ 

ما هكذا تورد يا سبعد الابل 
ما هكذا تعالج هذه القضية؛ تعالج مع العامل 
الوافدٍ بالطريقة الثي تراها الحكومة ونؤيد 
الحكومة في ان تتخذ الاجرا اءات مع العامل 
الوافد التي تضمن اولاً. مصلخة البلد لأن يسير 
العمل واثالية أن نجد عملاً للعامل ارده 


ولهذا فان هذا القانون لو جد “أفي نفس نس المزارع 


'الاردني : شي من الخبوف/ ومن أ انتردد في 
'الزراغة فاذا اضفنا المزارعين للعاطلين عن 
العمل اصبح البلد كله عاطل عن. العمل. ولذلك 








٠‏ مع كل اء. - ا 05.ءت. ت لاح م 
. . م افاتمة اسح اماه 
ادن 0 له اح 


لس لده.. ار 


لد ل سمه مشصام سم 
ا ال ا ا ةا 
17 00-0057 


لا وال ايسا | السدساامه ٠١‏ 
ا 0 


3 كر و 3 بالك ا ال ا اه ا بو ا مد ا 7 ا 
8 0 0 00 ا | عملي اااي يي يي ل ل 1 35 
2016 2 اث ا «ر ا ع 3 3 
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5 مجلس الاعيان 


003 ارجو ان نوافق على قرار اللجنة القانونية واذا 
١ |‏ ' كان هنالك رسم على صاحب العمل فليذكر هذه 


0 0 العشر دنانئير التي كانت تستوفيها الحكومة ان 


تذكر في القانون وان يدفع عشر دنائير لا مانع : 


من قبل صاحب العمل ولكن لا نستثني العامل 
الوافد مع عدم وجود العامل الاردني وشكراً 
دولة الرئيس. 


ع 0 | دولة الرئيس . 

: معالي الاستاذ جودت السبول 
1 0-0 السيد جودت السبول : 
00 

1 

1 

3 












شكرأ دولة الرئيم ظ 








الذي قإله معالي وزير العمل 

انحن سن ازوف جبيسا وان مشاعرنا. 
١: 2‏ "الأين: ! قا 
1 الجن طريةً سو قتي وتمن كد 


1 ةو 00 


00 اي صور صنورتها: فكيف نولق بين هذا اليقيين وبين | 















0 


ل؛ تحن الآن بصدد مأل ' 
اصبحث علي درجة وافية م الوضوح بعد ' ' 
الذي ادلى به دولة الاستاذ زيد الرفاعي وبعد : 





ما ادلى به معالي وزير العمل وهو بحق على 


درجة من الوجاهة والمنطقية. | 
ما استنتجه من كلام معاليه ان الرقابة على 
العاملين في القطاع الزراعي ليست على درجة 
كافية لكي يتم التأكد من ان الذين يعملون في 
الزراعة هم فعلاً عمال زراعيون وان من يعمل 
في القطاعات الأخرى لا يعمل مستطلاً بوصف 
العامل الزراعي بينما هو يعمل في مهنة أخرى. 


ابتداء انا لست مع الاقتراح الذي دعا اليه 
معالي الاسئاذ احمد الطراونة بأن تذكر العشرة 
دنانير في القانون» لكنني لست مع رفعها كما 
ادلى معالي وزير العمل لتصبح خمسة وعشرين 
ديئار» انا أقترح ان تبقى كما هي وان كأن لا بد 


.من زيادة عليها فلتكن في حدود نصفها وأن 
تصبح خمسة عشر ديئار فقط لا غير.. 


في هذه الحالة اكون مع حذف 2000 
اللجنة القانونية مع انني كنت من اعضنائها ولم 
اكن من المخالفين وذلك بحكم المشاعر 3 
اشسرت اليها وان تصب في خائة المزارعيئن 
باستمرار. ولذلك اذا ما ارتأى المجلس الكريم 
وهذا يعوذ للمجلس الموقر في كل الأحوال أن 
يحذف لاضافة التي وردت في توصية اللجدة 


| القانونية فليكن في الاعتبار ان ما اورده معالي 
'وزير العمل لن يؤخذ به ومن ما جاء على. اانه 
ْ وائما سيكون رسم ملخفضب 6 اهل ما 
تفضل به وشكرا دولة الرئيس 1 


كك 


محضضير الجلسة الثامنة المنعقدة في ١10‏ ة؟ 





دو له رئيس المجلس 
السيدة نائلة الرشدان. 
السيدة نائلة الرشدان؛ 





الحقيفة ذكر معالي وزير العمل بان هناك 
ألف عامل وافد يعملون في الزراعة وان 
هنالك ٠٠١‏ الف عاطل عن العمل, 2 

هل هنالك تصور عند الحكومة الموقرة كم 
من هؤلاء العاطلين عن العمل سيعملون في 
الزراعة؟ باعتقادي ان لا احد سيقدم للعمل في 
زراعة غير ما هو موجود؛ ذكر ايضا معالي 
ازبر العمل ان تعاطف هذه الحكومة مع قطاع 
الزراعة واضح؛ واتمنى ان يكون ذلك؛ ولكن 


كيف يكون ذلك والزراعة تعاني من ونحن نريد. 
زبادة الاعباء على المزارعين بزيادة فرض * 
الرسوم وزيادة الضرائب بحجة التفريق ما بين 2 
العمل الزراعي والاستثمار الزراعي, الني منع . 
ضبط الامور لكن رققاً بالقطاع الزراعي وارجؤ : 


أن لا نتم معالجة المشاكل الأخرى على حساب 
هذا القطأا 


ع؛ كما وارجو التأكد من موظستوخ ظ 
الرسوم المفروضة على العمال لان حمنب " 


معلومات وردث لي ان فرازيااكيا الاوي كو 
هو المبلغ وشكرا. 
دولة رئيس المجلس 
سعادة الاستاذ محمد عوده القرعان. 
السيد معمد عوده القرعان: 





الرسم غيز محدد في القانون ومهمًا يكون 
مقدازه سيكون عبء على المزارع الذي اضحى 
لا لا يحتمل ايسة اعباء أخرى؛ منذ سنؤات 
والمزارعون يعالون من ازمات خائقنة بلغة حد 
المأساة لعوامل كشيرة منها المتكرر ومنها 


المتجدد ليست من صلع أيديهم؛ من هذه الاسبات . ' 


على سبيل المثال لا الحصصر عندم توفر اساؤاق ' 


. ثابتة للتصديرء ارثفاع تكاليف الإنتاج من عمالة ' 
: 00 ور يا ومنستلؤفات زد اغئة ١‏ 


١ 9‏ يفده السدؤد وتلوث هنذه المناه مفنا 
ادا الى لوث التربة وتاني تاها زفي احيان - 


1 أخزى الىَ'تلفها وخاضنة ماأيريوفى :ها يمن :هلعج ش 


,الك لاق لاطلنف«وليةاالمزقة السعزا 


ماد دنه عمدت 2.2572 


ل ساي 0 ا 2-2 --_-- 0 
7 “متأ ممست كسد اليد و اسد ديه اك ووس قاد ببق حت .د 0 | - 
0 0 

































1 1 : ش “اتعتاصم اعت ا ا 
اي انيه اط ينات 4ج مرطتي حيو جيه :سس لف سد لديو ار و ميم 










المجلي عن ال 


5 مجلس الاعيان 


الخربة الغبراء بما تحمله مسن ملوحة زائدة 


وعناصر كيماوية وبالمناسبة سألت معالي وزبر 
المياه لما لا تعالج هذه المياه قبل وصولها 
فكانجوابه لعدم توفر المخصصات؛ عجز 
المصانع المحلية المتوالية عن استيعاب الانتاج 
المحلي المفروض تصنيعه كالبندوزة لو صنع 
اتاج الاردن بكامله لما سد حاجة السوق 
العراقي؛ الفوضى والمزاجية في استيراد الانتاج 
الخارجي المساثل للانناج المحلي؛ دواجن: 
بطاطاء بصلء تفاح؛ بطيخ الخ الاحوال الجوية 
من صقيع وخلافه: وثراكم الفوائد لسلوات مع 
العلم أنه تم الاعفاء في فترات مختلفة سابقة لكنه 
لم يكن اعفامل شاملا باستثناء سندات الدين 
الصغيرة؛ اجتمعت الدول على دعم المزارعين 


بطرق مختلفة حتى ولولم تكن اسبب من هذه. 


الحالات او بعضهاء؛ هذا مع العلم بان الحكومات 
المثعاقبة في الاردن كانت ومازالت تدعم 


الصناعات المحلية على اختىفها وا هميثها سوام . 


بالتعرفة الجمركية او الحماية او غيرها من 
التسهيلإت علا بان الزراعة تدم جميع 
الفطاعات من غبراس في ارطبه وما تفعله 
الزراعة من حفاظٍ على البيشة وصحة الانسان 
وما تقدمه من انتاج لا غنى عنه لحياة الانسان. 

واخيرا ان فرضٍ الرسم المقترح لن بؤدي الى 

تشجيعرالعمالة نجلب واسباب زوف العامل 


506 كن الهدف,بن هذا ارس كي لا 


لعبل في الزراعة وهي.غير هذه ' 


























تختلط وكذلك من شأن الجهات المسؤولة المكلفة 
بالتدقيق والرقابة وهذا الرسم غير مانع لهذا 
الاختلاط وشكرأ دولة الرئيس. 

دولة رئيس المجلس 

شكراء معالي الاستاذ مروان الحمود. 

السيد مروان الحمود 





الاقتصاد الوطني ققد الخفض فهذا صحيح فان 


بعضهنا البعض وانا مع اعادة دراسة القطاع 
دراسة شاملة لحل مشاكل: بشكل يتناسب منع 
اروف السائدة في هذه المنطقة:. ان 
المزارعين يقدمسون خدمة كبيرة للمجتبع 







يحتاج ال الدعم المستمر وعليه :ايضاً يجب ان. 


أن القول ان مساهمة القطاع الزراعي في ' 


مرد ذلك السياسات الزراعية المتعارضسة ممع . 


وعائداته من هذا القطاع لا تتناسب والجهود : 
المقدمة:من قبله وعليه اعتقد ان هذا القطاع : 


: لا تزاد أعباء جديدة. على المزارعين ومنها يجب . 
108 أن ار اعباء جديدةٍ على المزارعين ومنها ش 


محضير الجلسة الثامنة المنعقدة في ١991/1/77‏ 


الرسوم المتعلقة والتي هي موضع البحث الآخر: 
والزبادة لا تعني ان هناك امكانية احلال 
المزارع او العماله الاردنيه محل العماله في 
الزراعه كعمال وارد ولذلك انا اؤيد جميع 
الأخوان الذين سبقوني في هذا الموضوع 
واشكرهم على جميع النقاط الواردة فيها واؤيدها 
تأييد كامل مع الشكر الجزيل. 

دولة رئبس المجلس 

معالي الاستاذ ذوقان الهنداوي. 

السيد ذوقان الهنداوي: 

سيدي الرئيس الخيار صعب وهو بين تحميل 
صاحب العمل المزارع ضريبة جديدة وبين فح 
المجال لعمالة وافدة تزيد من مساحة بطالة 
العمالة الوطنية» يجب ان نتذكر ان في البلد 
عشرات المدارس والمعاهد المهنية الزراعيسة 
التي تخرج قوى بشرية مدربه في مجال 
الزراعة وهي عاطلة عن العمل بسبب منهج في 


السلوك يجب ان يعمل على تغيره باساليب كثيرة . 


منها وضع المزارع امام طريق لا مفر منه 


وذلك باطراره بتشغيل عمال اردئيين في هذا 


المجال الحيوي بدلا من انضمامهم الى فريق ' 


العمال العاطلين عن العمل. لكن ان نحمل 


اصاحب العمل وهو المزارٍ ع الرسمي ونحن ٍ 


نعرف ظروفه الكثيرة وبالتالي فان فرض على أ 
المزارع بدفع رسم يضيف الى اعباء المزارع ' 


اعباء! جديدة كثيرة» فالسؤ آل هنا يأتي لماذا لماذا : 


لايطلب من العامل نفسه دفع الرسم 


1 


وفي مثل ب 


8 
0 
1 
37 





هده المالة يرقم الزعم الى كد كرون جدا عقي 
اكبر من الرسم الذي تفضل واشار به او نوه به 
معالي وزير العمل؟ لاننا في هذه الحالة نضع 
عقبات امام الوافدين لانهم يستصعبون دفع 
الرسم العالي ونفتح الفرصة امام العمال 
الوطنيين المدربين تدريباً مهنياً جيدا لان ينضموا 
الى هذا القطاع الحيوي الهام وعندئذ نوازن بين 
المعادلة الصعبة وهو عدم تحميل صاحب العمل 
المزارع ضريبة جديدة وبين الانفاص من فرص 
العماله الوافدة وشكراً. 

دولة رئيس المجلس 

الآن معبالي وزير العمل فسي ضوء 
الملاحظات التي ابداها الأخوة الاعيان. 

معالي وزير العمل ! 

. يا سيدي حقيقة بالنسبة لملاحظة معالي, اليد 
55 العقايله بالنسبة خدمة ة المنازل والمرضى 
المزمنين حقيقة هذا وارد في التعليمات انه اذا 
كان هنالك مريض مزمن في التعليمات انه اذا 
كان هنالك مريض مزمن غير قادر على خدمة 
نفسه ولا يوجد من يخدمه يستطيع أن يستفيد من 


الاعفاء والحصول على خادم منزل دون أن يدفع 


6 درا ممارا" ول يوجد فيها أي 


ا للخطة الحكر مية المتبناة., و هذه 


الخطة جاءتث بموجب أدراسة معمقة ة وبحشا في 


كافة الاوجه كيف يمكن / 95 نصل الى انضل 
النقائع طمن / ما اهو موجدة . 
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5 | مجلس الاعيان 









١‏ معالي ابو هشام؛ فرض الرسوم والتعامل معه 
١‏ على تصاريح العمل هي احد اركان هذه الخطة 










تمت في العام الماضي واستطعنا عن هذا 
الطريق بالذات أن نحل مايزيد عن ؟١‏ الف 





ا ء: ونحن لا ندعي أن هذا هو الطريق الوحيد للحد عامل اردني مكان عمال وافدين. ولابد من 
1 3 ظ من العمالة الوأفدة واحلال العمالة الاردنيبة | التنويه أن اعداد العماله الوافدة الآن هي في 
ْ 1ْ ْ < نكانهنا ولكن هنالك اجراءاث عديدة لا مجال تناقص؛ لكن كما اشار معالي الدكتور جواد اذا 
ئ لذكرها هنا لكن لا بد من التنويه اننا اغلقنا امام نحن تعامللا مع قطاعات معينة فقط وسيبنا 
5 ظ العماله الوافده ونعمل ايضا على التضييق في الأخرى ستضيع الطاسة كلها ولن يكون بامكاننا 
00 بعض مهن أخرى ونعمل ايضاً على تطوير السير قدما في مجال تنظيم سوق العمل والحد 


عمل مؤسسة التدربب المهني وان تكون 
مخرجات التعليم متوائمة مع احتياجات سوق 
العمل؛ هنالك خطه طويله وأنا اعتقد ان معالي 
ابو هشام على اطلاع على ان هنالك اجراءات 
0" كبيره الزراعة؛ أنا كوزير عمل اععاني من هذه 
0 1 . المشكلة يومياء ان المزارع في الاغوار ابناؤه 















1 ْ يتجهون الى وزارة العمل والى وزارة الاشغال 
0 الاشغال ويقبلوا ان يعملوا ب5 دينار في الوقكت 
1 الذي يشغل فيه عاملاً وافدأ بمئةٌ دينار زائد اكله 


وشربه وملبسه والخ وابن هذا المزارع يبحث 
عن فرصة عمل ٠٠‏ بار ومسمل نيا بي 
من بين العاطلين عن العمل؛. لايعو الاستمرار 


هو موجود وعليهم أن يتوجهوا لحو العمل بما 


ا لي 


0 


: 0 1 لز ر ااعة الحتيفي' الذي مار ناه نحن و ابائنا 


٠٠. 1‏ 6 لمجال مققة معفى لس لن يليا ين , 
0 بيبا '! إلى نتقج المرجوة, 


0 0 بالسكوت ت على ذلكء على الاردنيين أن يقبلوا بن ' 


4 0 0 هو في ؛ أرضهيم :وان 2 يصغوا كلهم شيوخ ش 
ْ واصحاب مزارع فقط. عليهم أن بمارسوا عمل. : 


واجدادنل من قبل. لذلك” 'مزيد من الت هبلاه . في ' 


من العمالة الوافدة. فارجو من معالي ابو هشام 
ان يتقبل منا ذلك ان هذه خطط متكاملة بما فيه 
فرض الرسوم على عمال الزراعة. 
معالي السيدة نائلة الرشدان» نحن نريد ان 

يصبح المزارع في الاردن ليس فقط صاحب 
عمل نريد ان يكون مزارعاء حقيقة لدينا مشكلة 
في الاردن وعلينا ان نعترف بها ان الاردنيين 
أصبحوا فقط اصحاب عمل ولا يمارسوا عمل 
السيد محمد عوده يتكلخ عن الاختلالات انا لا 
اعتقد ان هذه مشكلة الزراعة في الاردن وانا 
اتفق مع ان الاشكالات كبيرة جذاً في الازدن؛ 
'حقيقة كان هذا الهم للحكومات السابقة ولهذه 
الحكومة وان احسّب انه سيكون هم كبنير 
للحكومات اللاحقةء ولابد من التنويه ثانياً ان ما 
|. قاله الدكتور جواذ العناني صحيح ان بالرغم متن 
كل محاولات الدعم لقطاع الزراعة الأ ان أنشسُبة 
مساهمتها في النائج القومي الاجمالي لأسنف 
< بالخفاض مستمر وعليً ان تبح سوب في كيف 
يمكن أن نحل هذه الاشالصت: 7 به ملم 
٠‏ مغالي ذوقان الهنداوي للاسف ايضاً اريد ان 





















افول للمجلس الموقر ان عشرات المدارس التي 
تخرج المهنيين في مجال الزراعة اجرت وزارة 
العمل دراسة على مصير 4٠٠‏ خريج من كلية 
الربه والشوبك ووجدنا ان الذين يمارسون عمل 
الزراعة ففط ثلاثه من بين اربعمائة خريج من 
هذه المدارس» فايضا علينا ان نضيف تساولات 
جديدة في هذه القضية وكيف نخرج زراعيين 
ولايتجهون للعمل في قطاع الزراعة:؛ كلهم 
بربدوا ان يكونوا موظفين في الدولة. هذه 
لمشكلة ايض علينا ان نفكر فيها سوياً. 

معالي ابو العبد هل نتكلم فعلا عن اعباءم 
حقبفبه عشرة دنائير في القانون السابق المعمول 
به قبل حزيران من العام الماضي كان النص 
مرجود في القانون ان العامل الزراعي العربي 
باقع عشر دنانير والعامل. الوافد الاجنبي الغير 
اراني يعمل في الزراعة يدفع خمسين ديلار: 
وهذا استقر منذ سنوات طويلة مئذ خمسة عشر 
عاما ولم نذكر ان ذلك كان عبئاً حقيقياً. لذلك انا 
أرجو السادة الاعيان ان هذه الخطة ليس فقط . 
أجبايةٌ مليون دينار من عمال الزراعة؛ يعني هذا 
البلغ لا يقدم ولا يؤخرء الغاية بشكل اساسي هو 
تنظيم سوق العمل ومتابعة هؤلاء ومراقبتهم وان . 
لائقلت الامور منافي أي قطاع من.ههيذه | 
لقطاعات وشكراً. 0 : 

دولة رئيس المجلس 

نولة رئيس الوزراء, ٠.2202:‏ 

اقل بلس الوزراء 1 3. قدي 

شكرأ دولة الرئيس واشسكر الزملاء والأخوة ء. 



























محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في ؟؟/1991//1 


في مداخلاتهم واهتمامهم الصادق لمواجهة 
التحديات التي تواجه قطاع الزراعة ونحن في 
الحكومة اسنا اقل حرصاً على القطاع الزراعي 
من أي منهم وبالذات من الأخت نائلة الرشدان 
فنحن لا نحل مشكلة القطاعات الأخرى ولا 
نطبخ قراراتنا على صاج المزارعين ونعي تماما 
دولة الرئيس المشباكل التي يعاني منها 
المزارعون. فكل مستلزمات الزراعة دولة 
الرئيس يواجهها مستلزمات في انتاج القطاعات 
لا يتم حلها من خلال الحكومة لوحدها مشكلة 
الاسواق مشكلة التسويق تحتاج الى جهد القطاع 
الخاص مثلما تحتاج الى جهود الحكومبة 
والمعالجة تحتاج الى نظرة شمولية فالذين 
يقولون انه ليس هناك من يرغب في ان يعمل 
بالزراعة في الاربن عليه ان يسأل نفسه كيف 
يمكن ان نجعل الئاس يعودوا الى الارض ويقبلوا 
العمل الملئج اليدوي المهني بدل الانتظار حتى 
تتسنى لهم الفرص. المكتبية؛ هناك اردنيون 
وهناك اردنيات الآن يزغبون بالعمل في 


الزراعة وفي غيره ونحقاج الى تحفيزهم كما . 


نحشاج ايضياً الى :تحفبيز. اصجاب المزارع 
لاببتخدامهم. فإلامر يحتاج الى..معإلجة شموليةبيا 
دولة الرئيس الى معالجة تكاملية. العمالة ألوا أفدة 
قضية ونحتاج الى لتعامل معها يكل صبراحة 


1 ويكل شجاعة وتجتاج تحتا الى مواجهة,ويجب إن لا 
1 يجب ,الإعتهاد ,علي الغير وعلينا إن نسجى , 0 
: 3 الاعتماد على ذاتناء بالممارسة ,العمليسة.هنياك ف 
1 متاجرة في تصريح العمل الزراعي هناك عملية 
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5 مجلس الاعيان 


تفتيش دائمة تقوم وزارة العمل والحكومة على 
العمال الوافدين وجدنا ان كشير من عمال 
الإنشاءات وكثير من العمال الذين يعملون في 
الصناعات يحملون التصاريح الزراعية وهناك 
كثير من اصحاب المزارع وهناك الكثير من 
الاردنيين الذين بدأوا يعملوا باتجاه ملح 
التصاريح للعمال الزراعيين لغايات اغراض 
الاقامة ولغايات توفير الفرصة للعمالة الوافدة في 
العمل في غير المجالات الزراعية هذا امر 
يحتاج الى مواجهة صريحة. دولة الرئيس: نحن 
لا نحدد من الذي سيدفع الرسم اهو صاحب 
المزرعة ام هو العامل؛ هذا امر متروك لاي 
منهما أو لهما معأ لتحديد الترئيب المناسب'لكن 
ما يعليني أن اؤكد على التوجه العام لسياسة 
الحكومة بالعودة الى الارض نذكر بما خصصنا 


به أثناء مداولات رفع اسعار القمع وتعوبضه 


بدعم لقدي مباشر نذكر بالاستراتيجية التي قلنا 
فيها بضرورة فتح مجالات الغمل لكل الاردليين 


بضرور 5 العودة الى مبدأ الاعتماد على الذات. 


هذا هو مبرز الزياده التي لقتزحها زيادة نصف . 
دينار أو زيادة دينار في الشهز' على العامل ظ 


:8 وشكزأ دولة الرئيس. 
دؤلة ركني المتجلس : 
“الآن مغالي 'الاسنتاة احملد الطز اونة لائنا 
د' مقافي الى الموضتؤعين بون ع الإداعيون 
0000 08 ارد 


يتدام انعم د : 


افر 2 5 


. الزاعي اعتقد بانها قضيئة صنغيره فسني مهمة ظ 


ع 


ظ 
ل 
5 
1 
ْ٠‏ 





السيد احمد الطراونة: 

أنا معارضتي كانت على قضية الخدم وائما 
تكلمت عن تأييد قضية المزارع والعامل في 
الزراعة. انما قضية الخدم في المنازل انالا 
ابحثها الا من الناحية الانسانية فقطء امأ مجرد 
أن يكون خادم في المنزل وما هو في حكمة فلا 
اعترض على ذلك ولكن في هنالك نواحي 
السائية مثلا: سيده في البيت عاجزه وتحتاج الى 
خادمه فاذا ثبت طبيا ومن حق الحكومة ان تعين 
لجان خاصة وان تكون هذه السيده او ذلك 
الرجل في حالة معالجة ان لا نضع عليه. ضريية 
وحتى نخفف من الاعباء القائمة الآن بائنا لا لجد 
خدم محليين؛ الناحية المؤسسات الانسانبة اذا 
وطبعنا عليها ضريبة وهي تستخدم اعداد كبيره 
من الخارج؛ لو سألت مستشفى البشير كم عند 
الاطباء وكم عدد الممرضين فاذا وضعنا ضريبة 
فقد تكون الحكومة بالنسبة للمستشفيات الرسمية 
أو الاعمال الرسمية لا تضنع الضريبة لكن انا 
اتحدث عن الاشخاص المحتاجين للمنساعدة 


الانسانية في هذا الموضوح. ولذلك اقتراحي هو 


ان تشكل الحكومة لجنة طبية تثق فيها وان.تثبت 


أن لها هذه اللجنة"ان هذا الانسان محتاج الى هذه | 


الخدمة الانسانية التي لا.ينجدها في الذاخل- وائما 


بستوزدها من الخارج. وهذا الامر.مستزوك 
'دويجب الأخذ بها وشكراً دولة الرئيس. "ا.:: 


5 50 
كه 


دولة رئيس المجلس - .:. » 


2 1 1 3 ب 0 0-0 


الجلسة الثامنة المنعقدة في ؟؟/؟1191//9 ا" 





معالي الاستاذ ذوقان الهنداوي. 
السيد ذوقان الهنداوي: 





دولة الرئيس؛ في كلام دولة الرئيس وردت 
العبارة التالية : نحن لا نحدد من الذي سيدفع 
الرسم هل هو صاحب العمل ام العامل. القانون 
الذي امامئا ينص على من الذي سيدفع الرسم 
وتستوفي الوزارة سواء بالقانون الاصلي أو في 
المشروع الذي قدمته الحكومة؛ 3 


فبه عدول او تعديل لهذه المادة؟ لان: الحقيقة 


الموقف يقرر بموجب توضيح هذه المادة وشكراً 


دولة الرئيس 
دولة رئيس المجلس 
معالي وزير العدل. 0" 
معالي وزير العدل: 277200 , هه 


الحقيقة توضيحا لهذه التقطة“التي تفضل: بهن 


معالي ذوقان الهدداوي لا بد ان ينص القانون 





تستوفي الوزارة ' 
من صاحب العمل. فنص بالقالون تحديداً من هوا 
الأي يدفع الرسم. هل يا ترى كلمة دولة الرئيس ” 





فى عالت كقيزة جنا يشى حاف الل ظ 
والعامل على ان هذا الرسم يخصم من اجور ظ 
العامل؛ لكن النص عليها بصريح القانون يهدف ئ 
الى هدف عدم ضياع الرسوم على الخزينة ذلك 
ان بتعض العمال يسافرون قبل ان تكتشف - 
الوزارة أم مفتشو الوزارة بان هذا الشسخص قام 

























بتشغيل عامل او اكثر لمدة سنة او أكثر وتهرب ظ 
من دفع الرسم فيصبح هذا المقصر او هذا 0 
المفرط يصبح اولى بالخسارة ويصبح اولى 3 ْ 
بالدفع؛ ولكن يجوز الاتفاق بين العامل ورب 00 
العمل على ان يدفع الرسم ألعامل او يدفعه 1 
صاحب العمل ويخصم عليه من الآأجور يمكن ش 4 
مقسطة وهذا امر من الواقع العملي يخصل ١‏ دائم 0 0 
في حالات كثيرة وشكرا. 0 1000 ]ف 
دولة رئيس المجلس 000000 08 
شكراً؛ دولة الاستاذ زيد الرفاعي. 0 ْ 1 5 
دولة السيد زيد الزفاعي: 0000 ل ١‏ 
اردت ففط ان أشكر معالي وزير العمل مسا ١‏ 1 ظ 
عسي يع سو ره وتوهدة |10 
متأكد ان اعشاء المجلس الكريم واعليها تماماً. " | 1 1 0 
المطنروخ سيدي ليش فزطن زسؤم جديدة 
أغلى العنال الزراعين كما ذكرث سبق الخكوعة _ ظ ١‏ 
اتستوفي الآن وملذ لخسة عقر اما رمم عن .14 
العسال ال راعنين / وبدؤن أي متنة قالوتئ» متا * م 









:الذي يمع حالحكؤقنةٌ من زبّادة "هذا ال 2 
(المبلغ الاي تريذه "انا ل تعشؤله امئلا مير كل” 5 
قاو ي: “لتفتئل طن وْبِضَرالحة ان المجلعن الكريم 
١‏ التواء رايقة ا ظ 
5 0 
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عا ان لي سه . مسويايم يمممفف نيع باهيا الستذكب كال 
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1 اعمل حعيم هذا الرسم فلا يستطيع ان يعستفيد.. 





0 مجلس الاعيان 





بامكان الحكومة ان تقوم بزيادة الرسم على 
العمال الزراعيين حسبما تشاء الآن وبدون أي 
نظام وبدون أي قانون! وهذا ما كان مطبق على 
مدى خمسة عشر عامأء هل هذا افضل! ام 
الافضل أن يصدر نظام يحدد فيه الرسوم بشكل 
قانوني وواضح. سيدي على ضوء ما تفضل به 
دولة رئيس الوزراء ومعالي وزبر العمل فاني 
اخالف رأي اللجنة القانونية المحثرمة وارى انه 
من الافضل استيفاء الرسوم بشكل نظامي 
وواضح بدل من استيفائها بشكل عشوائي وبدون 
أي سقف محدد لا بنظام ولا بقانون. وشكراً. 
دولة رئيس المجلس 
اذا الان الامر واضح بعد مداخلات الأخوة 
الاعيان وجواب دولة الرئيس والوزرام 
المعنيين؛ نأئي الى التصويت على هذه الماده: 
معالي احمد الطراونة.. 
السيد احمد الطراونة؛ ِ | 
القول أنه يمكن استيفاء الرسم من العامل او 
من صاحب العمل اتفق وتم. لكن في ناحية 
تشريعية اذأ كان الرسم على العامل فان صاحب 
العمل يجنم من راتبه فاذا لم برد نص الرسم 
على العامبل فيستطيع. العامل إن يقيم الدعوى 
على صاحب العمل ويأخذ منه الفرق لان الإدتل: 
مترتب على صباحب إلعمل وليس على العامل؛ ا 
انما اذا وضع ان الرسم على العامل وصساحب ١‏ 


العمل ؛ من المحاكمة لان صاجب العمل لا يكون 


0 ْ مسوول 0 هدم هذه ناجية ؛ تشريعية إدقيفة جدا 


يجب ان نأخذها بعين الاعتبار لان اذا وضعك 
الحكومة رسم فانا أستطيع ان اتخلص من هذا 
الرسم بحسمه من اجور العامل لكن اذا اتفقت انا 
وهو على أجره ولم يرد هذا النص ويرجع علي 
بالمحاكم وبحصل مني لان القفانون ينص ان 
الرسم على صاحب العمل أي على المزارع 
وليس على العامل. 
دولة رئيس المجلس 
معالي المقرر. 
السيد المقرر: 
با سيدي اعتفد ان الاشكاليه كيف يعكس 
صاحب العمل الرسم على العامل غير واردة في 
هذه المرحلة وهي ليست مهمة وبأمكانه عكسها 
بطسرق كشيرة وهي ليست موضوعدا الآن 
موضوع اسثيفاء الرسم ولا مفر من فرضه على 
صاحب العمل لا مفر اطلاقاء لان الوسيلة 
الوحيدة الاكثر سلامة لتنظيم هذه العملية . فرضه 
على صاحب العمل. هئالك وسائل لدى صاحب 


العمل ان يعكس بها هذه الكلفة على عامله 
بالتحكم بمقدار الاجر. هذه.عمليه معروفه 
وطبيعيه وبديهية. 0 .| 5 
دولة رئيس المجلس 0 
معالي وزير العمل يبدو.عنده ملاحظة 
اضافية. ظ ظ 
معالي وزير العمل: 


: دولة: الزئيس. فقط اريد ان اوضبح نجن 


. كوزارة عمل لا نتعامل مع العمال.الوافهين نحن 
. نتعامل مع من يمبتخدم العمال الوافدين: فنحن: 


محضزر الجلسة الثأمئة المنعقدة في ااا1 ١‏ 





نصرح لصاحب العمل ان يستخدم عاملاً واحدا 
ولانتعامل والعامل الوافد لا يراجعنا نحن لا 
نتعامل معه نحن نتعامل مع من يستخدم العامل 
الوافد ونصرح له ان يستخدم عاملين او ثلاثة او 
اربعة الخ. لذلك هو التعامل اما كيف يعكس هذه 
الكلفة على العامل فهذه قضيته وليستث قضيتنا. 
تنويه بسيط أخير؛ الحالات الانسانية الثي تكلم 
عنها معالي احمد الطراونه كل الحالاث الإنسائية 
التي تستخدم خدم في المنازل معفاه من الرسوم 
ومعالجة وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : 

نأتي الآن المادة (؟) وافق عليها مجلس 
النواب كما وردت في المشروع مطروحة على 
المجلس الكريم هذه المادة كما جساءت من 
اللواب. شكرا. موافقة. 

السيد المقرر: 

الماده () 

دولة رئيس المجلس 

الحقيقة عندنا فئتين : فئة الخدم وكما سمعتم 
رأي وزير العمل ووزير العدل ودولة الرئيمس 


هذه القضية مطروحة للموائقة عليها كمأ جساءت .| يصوت على شيء ايت ”.. 


من مجلس النواب. هل يواقف المجلس الكريم | 


عليها. دولة ابو سمير: 


دولة السيد زيد الرفاعي؛ 
لفطة نظام سنيدي الرئيس لو سفحث» 


لتصويت يجب ان يجزي الآن فقط على الماذة ظ 
. () كما عدلت من اللجئة القانوتية وتعديل' اللأجنة ' 
لثانونية راضح وهو شطب الفقرتين (ج) و () ' 


أن 


والاستعاضة عنها بالفقرة (ج) فقطء لا يوجد 
شيء فيما يتعلق بالفقرة (ج) نفسها (ج) تبقى فيما 
يتعلق بخدم المنازل حتى اللجنة القانونية قررت 
أن توصي بابقاء (ج) فيما يتعلق بخدم المنازل . 
الاستثناء يتعلق بالفقرة (د) واذا وافق المجلس 
الكريم عليها يكون وافق واذا لم يوافق المجلس 
فلا داعي للتصوبت مرة أخرى لان النظام 
الداخلي ينص على ان حكما تبقى نافذة المفعول 
المادة كما عدلت من مجلس النواب. 

دولة رئيس المجلس. 

معالي الاستاذ احمد الطراونه. 

السيد احمد الطراونه: ظ 

اريد ان استفسر من معالي ؤزير العمل حول 
قوله أن النواحي الانسائية في قضية الخدم 
ستؤخذ بعين الاعتبار مع ان القانون هنا استثناها 
فكيف يتم هذاء ارجو ان يشرح هذه الناحية؛ هل 
سيصدز نظام فاذا صدر نظام لا يشمل هذه انه 
استثنيت ولا يجوز ان يكون معها لظام منفرد. 


نرجو من وزير العمل أن يشرخ هذه الناحية 
الانسائية؛ هل ستؤخذ بنعين الاعتبار وعد عتم 


الانظمة ام لا تؤخذ؟ لكي بدا ف المجلس ان 


ذؤلة رئيس المجلسن . 


' شكراً معالي اخمد'الطراؤنه طزعنً الحكومة ظ 
نستمع لارائك لانسانية واعتقد انها حريصة على 


كل هذه النواحي. معالي المقرر,. 
. السيد المقرر . 
سيدقي اجو 3 بطر الطاريت للجنة 


لق لكا أ 


0 القانونية . 





الس سم ما سم مم سم ص سيم صما ل ممم ذا ذا سا سيو الهم 








































دولة رئيس المجلس : 
من الأخوة الأعيان ومن الحكومة. 
السيد المقرر : 
والقرار يوافق على ما جاء من مجلس النواب 
باستثناء الفقرة (د). بمعنى ان خدم المنازل 
وبستانييها وطهائها هم خاضعون لاسيفاء الرسو 
بموجب قرار اللجنة . الفانونية فنرجو التصويت 
على هذه النقطة؛ والعمال الزراعيين نأثي اليها 
فيمأ بعد. 
دولة رئيس المجلس 
معالي السيد أحمد عوده القرعان.. 
السيد احمد عوده القرعان ظ ا 
التعدبل استثنى فقط العمال الزراعيين من 
تعديل مجلس النواب, . 
دولة رئيس المجلس ' ْ 
العمال الزراعيين بعد التوضيحات التي تمت 
اصبح 1 أضح. 
. ابسيد محمد عوده إلقرعان , 
طيب المطلوب الآن ان نصبوت على قرار 
للجنة القانونية في مجلس الإعيان.. 
دولة رئيس المجلس . 
عندنا الآن بعد التوضيحات التي تمت ان 
العمال الزراعين والخدم لايعفون من هذه 
الرسوم. . د 
سا اير ا 0 
السيد المقرر “2500 
نعلا . مرا اباي رات اللجنبة ةر 





موافقة على قرار مجلس النواب باستثناء ما تغلق 
منه بعمال الزراعة الفقرة (د). الفقره (ج) موافق 
عليها. ولذلك ارجو ان تطرح قرار اللجنة 
القانونية فيما بتعلق بالففرة (ج) على التصويث 
ثم نأتي للفقرة (د) بعد ذلك يا سيدي والفقرة (د) 
نأتيها لاحقا. 

دولة رئيس المجلس . 

الفقرة (ج) هل يوافق عليها المجلس الكريم؟ 

موافقه؛ شكراً. 

نأتي للعمال الزراعيين: اللجنة توصي ان لا 
يخضع العمال الزراعيين لأي رسوم. معالي 
السيد معن ابو نوار. 

الدكثور معن ابو نوار 





م 


تقدمث الحكومة بهذا المشروع هادفة الى 


أ. مكافحة القشر والبطالة.ولتنظيع شؤونها:إلمالية 
: بموجب الموازئة التي قدمت بها البى مجلبهكم. 

الكريم؛ ؛ وعندما تقدمت, بهذا المشروع تقدمية يم © ' 
ب 6 و (د) فنِحِنٍ لبأتي عدا ونحاول. يجيام . 


ا .1 


١‏ يم نع 05 0 م 7 لحك وإنقاا 
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عديده قد تكون اسباب تتعلق بالمصلحة العليا 
للوطن وقد تكون قطاعية وقد تكون مهما كانت؛ 
فنعطل اجراءات الحكومة في سبيل مكافحة 
مرضية خطيرين نعاني منهما مرض البطالة 
سيدي الرئيس له عواقب اجتماعية وهو ابشع 
مرض في ادارة الدولة والعاطل عن العمل ليس 
كالمزارع العامل او كصاحب رأس المال ما 
بقوم بأوده وأود عياله؛ العاطل عن العمل انسان 
بعذب كل يوم كل ساعة كل دقيقة في حياته لانه 
غير منتج لانه لا يستطيع الاستقرار النشسي مع 
حالة لانه يجد صعوبة في تقديم أود عياله لان لا 
مستقبل له الا اذا اعطته الحكومة المسؤولة عن 


تشغيله املأ وفرضا للعمل الني تساعد على . 


الحياة. ولذلك سيدي الرئيس اعتقد بان واجبنا ان 
نساعد الحكومة بالقدر الذي نستطيع لتستطيع 
مكافحة الفقر والبطالة في المملكة “وناو 
الهاشمية وشكراً. 

دولة رئيس المجلس 

اذا صار الامر واضح بالنسبة لهذه الففرة 
اللجنة اوصت بان لا يكون هناك أي رسم على 
العمال الزراعيين هل يوافق المجلس الكريم علي 
هذه التوصية. 

السيد الامين العام 

80-1 

دولة رئيس المجلس ' 

٠0)‏ < 7؟) لم ينجح قزار اللجنة وتوصيتها 


اذا تبقى هذه المادة كمأ جنات من ن مجلس 0 
5 


الثواب. دعم ا 0006" 












السيد المقرر 
المادة (؟). 
دولة رئيس المجلس 
المادة (١‏ اوصت اللجنة بقبولها كما وردثت 
من مجلس النواب؛ هل يوافق المجلس الكريم 
عليها. 
شكرا : موافقه. 
السيد المقرر 
دولة رئيس المجلس 
هل يوافق المجلس الكريم على القانون 


بمجموعه؟ 


شكراً لكم. ظ 
(وهذا هو قانون المعدل لقانون حدق لسنة 
5 كما أقره المجلس وكما يرسل للحكومة.. 


لاتمام المراسم الدستورية عليه)., , |  .‏ ., 






يسم الله الرحمن الرحيم . ,. ,.. , 


. مجلس الأعيان 

الرقم م ق/ 758 :11 , 

' التاريخ . ١ ١‏ ا 0 
ا ا ل ا دل 


دولة رئيس الوزراء الأفخم . ١‏ 
. اشارة الى كتاب #ذولئكم 5 عِ ا 1 


تاريخ لاله و ا 7 0111 


اجقة اءقء 


رن ١‏ جلسم الأعيان في جلسته م مرا 
الدورة العاديية ال ابعة المنعقفدة قار 


اب أ سو يد 56 51 روم هلس 


0 ا ده ١‏ المو افقة على (مشروع | القانون " 
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مجلس الاعيان محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في ؟؟/191//1١‏ 
"م 
















| المعدل لقانون العمل لسنة )١117‏ كما ورد من 
5 مجلس النواب بشكل معدل. 
وقد سبق لمجلس النواب أن قرر الموافقة 
ْ عليه في جلسته العاشرة من الدورة العادية 
1 الرابعة المنعقدة بتاريخ 1141/1/17 بالشكل 
المعدل المذكور. 
ابعث لدولتكم خمس نسخ من القانون المذكور 
اعلاه؛ وبصيغته النهائية راجيا التفضل بإتمام 
0 المراسم الدستورية عليه. 
ا واقبلوا فالق الاحترام,»» 
ئ رئيس مجلس الأعيان 
أحمد اللوزي 


مقابل تصرد العمل الذي تصدره لكل عامل 
غير ارد: و تجدد 0 كما حضر الاجتماع من مجلس الاعيان 
ل 2 ه د 
ا 0 1 ا سعادة السيد حماد المعايطة. 
لمستثنيين من احكام هذا القأنون بموجب 3 
58 0 وحضر الاجتماع عطوفة أمين عام مجلس 
الففرتين (ج( ف (د( من المادة نغ منه ويعتبر 7 
عدم بسر قات ؛ ويحد ره 1 1 : : 
نكا وذلك للنظر في مشروع قانئون المؤسسة 
بموجب نطام. : / 
للتنمية والاعمال +1١!‏ لسنة ١5955‏ 
المادة؛ - يلغى نص البند ف من الفقرة ج من الملكية و لخيرية 
المحال اليها من مجلس الاعيان لدراسته واعطاء 
المادة )١١4(‏ من القانون الاصلي ويستعاض 
التوصية اللازمة بشأنه. 
عنه بالنص الثالي؛- 
وعمر طالب الانتساب عن )١18(‏ سنة. 
امين عام مجلس الاعيان رئيس مجلس الأعيان 
زيد الزريقات أحمد اللوزي 
ج - قرار اللجنة القانونية رقم ف تاريخ 
10 بشأن:- 
مشروع قائون المؤوسسة الملكية للتتمية 
والأعمال الخيرية لسلة .١15845‏ 


وبعد المداولة والمناقشة في مواد مشروع 
القانون قررت اللجنة الموافقة عليه كما ورد من 
ككل الوا 

وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالمواففة علي 
قراراها هذا. 


١‏ سسا ات تسل مساك سن ل د ماح ال مه 







أمين عام مجلس الاعيان اللجنة القانونية 
زيد الزريقات لمجلس الاعيان 
















قانون رقم ١‏ )لسنة ونو؛ 
:تون معدل لقانون العيل . 
. لقانون العمل لسئة 1117) ويقرأ مع القانون رقم 
١‏ 4) لسنة ١1415‏ المشار اليه فيما يلي بالقانون 
. الأصلي كقانون واحد وبعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية. | 
:1 0 الهادة! - تعثل المادة (؟) من الننون الاصلي 
ا باضافة العبارة التالية الى مطلعها:- 
ظ ْ (مع مراعاة اخكام الفقرة © من المادة (05) 
من هذا القانون). 00 ْ 
السادةم - يلغى: نكن الففر 1 3 من ؛ المادة 


ف 0( من آلؤبانون 2 ويستعاض " عه أحمد الطراونه؛ الدكتور عبداللطيف عربيات» 
| بنش الثالي:- ْ 


02 ا اعونت انهو » أحمد العقايله؛ محمد عودة 1 
الط ال ج- "سوق الوزارة من مساح العبل ريما | “القرعان؛ لذير رشيد والدكتور كمال الشاعر:. 








السيد المقرر - 
قرار رقم (/) 

أجتمعت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 
بتاريخ 11517/1/١‏ برئاسة مقرر. اللجنة معالي 
السيد طاهر حكمت وبحضو اعضباء اللجنة 
اضحاب المعالي والسعادة والسادة: 





















المعاسن ممسمسسم د انهاه اسه 











كع ل نم برط م ور 


الل م حك 











الس بن .له سسشمم ما جوم 2 


- . أ بعت 3 
3 7 3 


11س 








سح سم ست سم جريوييييييويت 


ا نل امامو وج فخ وي لطيو يد د لاس لك لع ل رك الله 


0 اي ا 
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اللجنة القانونية ١‏ مشروع قاتون رقم ( - ) 
لمجلين الاعيان لسنة 5 قأنون المؤسسة الملكية للتتمية 


المادة -١‏ يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة الملكية للتئمية والاعمال الخيرية المادة )١(‏ مواقنه بعد شطب عيارة | المادة (1) 
.| لسنة 1197) ويعمل يه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) 












يعيارة (لستة 1551) 

: | المادة ”-1- تؤسس في المملكة:هيئة خيرية تسمى (المؤسسة الملكية للتنمية للمادة (؟) 
والاعمال الخيرية) تتمتع بالشخسية الاعتيارية والاستقلال الماني | مولققه كما وردت بالمشروع 
والادازي ولها بهذه الصفه ان تقوم يجمبع التصرقات للقانوتية يما | . 
في ذلك تملك الاموال للمنقولة وخير المنقولة ولبرام العقود 
والاقتراض وقبول التبرعات وللهبات والوقف والقيام يالاجراءات 
للفضاتية وان تنيب عنها أي محام توكله له ذه الغاية ويمثنها 
الرنيس التنفيذي لدى جميع الجهات. 

ب- يكون مركز المؤسسة الرتيسي في عمان ولها ان تنشيئ قروعا 

ومكاتب لها في داخل المملكة وخارجها لمساعدتها على تحقيق 

اهداقها. 1 









مجلس الاعيان 








المادة كما وردت في المشروع 
. أب- تكون للمؤسسة موازنة مستقلة يصادق عليها مجلس الامتاء. 
. | ألمادة ا- تعفى المؤسسة وجميغ .المعاملات الخاصة يها من جميع الضركب المادة (9) مواققه كما وردت | المادة (9) 
5 2 -والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها يما فني ذلك ضرييه بالمشروح. مواققه كما ورد من مجلس النواب هَ 
٠‏ ألمنيعات والضرائب والرسوم البلدية. ْ 
للمادة +- تحدد يتعليمات تصدر عن مجلس الامتاء:- المادة (4) مواققفه كما وردت | المادة (8) 
- أ- الاجراءات المتعلقة بتشاطات المؤسسة. 1 د بالمشروح. مواققه كما ورد من مجلس النوابي 
بك : ب- انجتماعات عجلس الامناء والنص اب القانوتي لها واتخادٌ القرارلات 
له ! <:: بج تضيد المهام والصلاخياك لمختلف لجهزة المؤسسة وطريقة تفويض 
د- تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها. : 
ْ هل“الاموز الآدارية والتنظيمية ولمالية المتعلقة بالمؤسسة والاشراق 


محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في ١141/9/57‏ 


نادة: 2-4 رئيس للوزراة والوزراء مكلفؤن:مثتفيذ لحكام هذا لاقانون ١‏ ”| المنادة (4) مؤاققته كمنتا وردت | المادة (5) 
ا_ المر ويا لاو ا 0 بالمشروع. مواققه كما ورد من مجلس التولب 





آنا 
3 
م نينسا 
58 ش -- المسسيبييو ين بنسذم سبرريس سيا صلل صووء ا . م عد ندا 
ابد مد سا ات ين ات 
طن ا سروك الاين 2 ل ويم 




















2 3 : 
:+ ]1 1 ا 
٠.0 8‏ 0 0 
5 كا 3 3 
3 5 2 1 2 
2غ 3 ؟ٍ 

















20 


)6 بي مسي كل (و) ويسع 


ص6 سي جسوواوس (2) يعسي 
يد 


لاسي د 
دي )6 بحسي مسي كن () وسح 




















لي د 






لويجهبي 
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ددا 
بسي م بيج 6 مسج بسي اللي يمي سسيسيي لبد 





2 مم 
دقو ديدا البساا اي عن او ا 
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0 
ْ 5 2 | 1ه ممع 
11 1114441 
3 5 ]؟ انه ؟ 2 
ماعط 1 ؟ كفةقؤوء 5غ 
| 1غ رع مع ع خخ 2 ] ع 
000 3 
ا 

ع 8 اداع 








محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في ؟؟/9517/7١1‏ 


دولة رئيس المجلس 


المقرر من تلاوة هذه القوانين ونأتي لهذا 


القانون. 


السيد المقرر 


مشروع قانون رقم ١‏ ) لسنة 1991 قانون 
المؤسسة الملكية للتنمية والاعمال الخيرية,.: 


المادة .)١(‏ 
دولة رئيس المجلس 
هل هناك ملاحظة؛ هل يوافق المجلس الكريم 
عليها كما جاءت من مجلس النواب. 
شكرا. 
السيد المقرر 
المادة .)١(‏ 
دولة رئيس المجلس 
هل يوافق المجلس الكريم عليها. 
موافقه. 
السيد المقرر 
المادة (؟). 
دولة رئيس المجلس 
هل يوافق عليها المجلس الكريم؟ 
موافقه. 
السيد المقرر 
المادة (4). 
دولة رئيس المجلس 
هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 
موافقه. 
السيد المقرر 
المادة 0 


00 








دولة رئيس المجلس 


هل يوافق المجلس الكريم على المادة (0)؟ 
موافقه. شكرا. 


السيد المقرر 
المادة (5). 


دولة رئيس المجلس 


المادة (5) هل يوافق عليها المجلس الكريم؟ 


موافقه. 
السيد المقرر 

المادة (/). 

دولة رئيس المجلس 

هل يوافق المجلس الكريم؟ 
موافقه, 

السيد المقرر 

المادة (8). 

دولة رئيس المجلس 

هل يوافق عليها المجلس الكريم؟ 
موافقه. 

السيد المقرر 

المادة (8). 

دولة رئيس المجلس 

هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 


0 3 : موافقه. 
السيد المقرر 


المادة (9). 
دولة رئيس المجلس 


أ هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 


موافقه. : 













٠. 0 4‏ 3 0 إل 1 ١‏ 3 
1 : 0 1 1 11 6 9 ا سن ' وا 5-06 
لل ا 1 را اوري ! 
٠ 0‏ د 7 لي 0 . 


0 1 14 00 0 





الاعبار ٍْ 
49 مجلس الاعيان 0 ضر الجلسة الثامنة المنعقدة في ؟؟/19917/1 ٠‏ 1 














السيد المقرر بسم ألله اليئمن الرقير 


القانون بمجموعه. 

ش دولة رئيس المجلس 
القانون بمجموعه هل يوافق المجلس الكريم؟ 
شكرا لكم. 


(وهذا هو قانون المؤسسة الملكية للتنمية 
والاعمال الخيرية لسنة 11935١؛‏ كمااقره 
المجلس وكما سيرسل للحكومة لاجراء المراسم مجلس الأعياق 


الاستورية عليه. 








التاريخ لواب لل و ب 02020000000000 ب 
دولة رئيس الوزراء الافخم 0 ) ْ 3 


أشارة لتك كتاب دولتكسم رقفمش ١111/1/71‏ تاريخ 1 ك 
“1111/1 , ظ ظ | ظ . 3 
قرر مجلس الاعيان في جلسته الثامنه من الدورة العادية الرابعة المنعقدة بتاريخ ١‏ | 
١‏ !ا السلموافقه على (مشروع قانون المؤسسة الملكية للتنمية والاعمال الخيرية لسلة ظ ظ 
1) كما ورد من مجلس النواب. 0 كه 
وقد سبق لمجلس النواب ان قرر الموافقه عليه في جاسته الثانية عشره من الدورة > اك" 
العادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 5 بالصيغه التي ورد بها من الحكومة. 10 
أبعث لدولتكم خمس لسخ مْن القانون المذكور اعلاه راجيا التفضل باتمام المراسم ٠١‏ ' 


الدستورية عليه. 0 ل 





واقبلوا فائق الاحترام»» 


أ 2 مم 


الع ا الك 
3 






ا ,يه أن 


92 . 5 0 1 
اطع لحمو «م نيمي تدمع لوووت م ل 


5 1 0 
ا 
كن 
. 3 
000 


المادة 4- 





مجلس الاعيان 


قانون رقم ( )لسنة !و١‏ 
قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية 
المادة -١‏ يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة ع الخيرية لسنة 
)0١‏ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
المادة 10- 
تؤسس في المملكة هيئة خيرية تسمى (المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال 
الخيرية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها 
بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بمافي ذلك تملك الاموال 
المنقولة وغير ير المنقولة وابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات 
ا القضائية وان تنيب عنها أي محام توكله لهذه 
لغاية ويمثلها الرئيس التنفيذي لدى جميع الجهات. 

يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ولها ان نتشىء فروعا ومكاتب 
لها في داخل المملكة وخارجها لمساعدثها على تحقيق قيق اهدافها. 
تعمل المؤسسة على لمساهمة في اعمال التنمية والخير والبر وتطوير 
ودعم العمل.الخيري والاجتماعي التطوعي. 
يتولى ادارة المؤسسة والاشراف على اعمالها ورسم السياسة العامة لها 
. مجلس أمناء ويحدد عدد أعضائه ومدته ود 
سامية. 
ويجوز اضافة أي 
بالطريقة ذاتها. : ظ 
الما 0- تكو المفرد المليةالوسسة مما يلي :ا 
|0 "اك التبرعات والهبات والوقفيات 
ب ريع المشاريع والنشاطات التي تمارسها المؤسسة 


ديع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها المؤسسة او :الموقوفة 


لب 


المادة ؟-. 


تعيين رئيس له بارادة ملكية 


عمو الى المجلس أو استبدال أي عضو فيه بغيره . 


محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في ؟؟/1591//1 4 


د- أي مصادر اخرى تقرر بارادة ملكية سامية. 


المادة 1-- أ-يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي وامانة عامة تحدد طريقة تعيينهم 


والصلاحيات المنوطة بهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الامناء. 
المادة لا- تعفى المؤسسة وجميع المعاملات الخاصة بها من جميع الضرائب 
والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات 
والضرائب والرسوم البلدية. 
المادة 4- تحدد بتعليمات تصدر عن مجلس الامناءم:- 
- الاجراوات المتعلقة بنشاطات الفوافيتة: 
ب- اجتماعات مجلس الامناء والنصاب القانوني لها ولاتخاذ القرارات 
ج- تحديد المهام والصلاحيات لمخثلف اجهزة المؤسسة وطريقة تفويض 
هذه الصلاحيات. . 
د-- تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها. 
ه- الامور الادارية والتنظيمية والمالية المتعلقة بالمؤسسة والاشراف 
عليها. ظ 
المادة 4- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 


أمين عام مجلس الأعيان رئيس مجلس الأعيان 
٠ ١ 3 3‏ 
زيد الزريقات حمد اللوزي 














43 مجلس الاعيان 








السيد الامين العام 
د - قرار اللجنة القانونية رقم (8) تاريخ 
7 2» بشأن:- 
مشروع فانون معدل لقانون محكمة أمن 
الدولة لسنة 1995. 
السيد المقرر ؛ 


قرار رقم (8) 

أجتمعت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 
بتاريخ ١197/7/71‏ برئاسة مقرر اللجنة معالي 
السيد طاهر حكمت وبحضو اعضاء اللجئنة 
أصحاب المعالي والسعادة والسادة: 

أحمد الطراونه؛ الدكتور عبداللطيف عربيات؛ 
جودت السبول» أحمد العقايله؛ محمد عودة 
القرعان؛ لذير رشيد؛ الدكتور كمال الشاعر. 


كما حضر الاجتماع من مجلس الاعبان 
سعادة السيد حماد المعايطة. 

وحضر الاجتماع عطوفة أمين عام مجلس 
الاعيان السيد زيد الزريقات. 

وذلك للنظر في مشروع قائون المؤسسة 
الملكية للتنمية والاعمال الخيرية لسنة 1135 
والمحال اليها من مجلس الاعيان لدراسئه 
واعطاء التوصية اللازمة بشأنه. 

وبعد المداولة والمناقشة في مواد مشروع 
القانون فررت اللجنة الموافقة عليه كما ورد من 


مجلس النواب. 

وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة على 
قراراها هذا. 
أمين عام مجلس الاعيان اللجنة القانونية 
زيد الزريقات لمجلس الاعبان 


اند 


اططا ججح ( )ل كيم 


كج وس صوصب يوم لجس وكير 





محضر الجلسة الثامئة المنعقدة في ؟1991//9/9 
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جسم محم بسي لسكب |( ا سس ومسي | 5561 ( لطا م5 يك سوسوم 7 كي 
) وس | حيمج كل جوورك ( ) ومس | حسم تاعرص ) مسج زجي كسمت | ؟ 


« 






في سبم0م مي وعرص 


أي كيجي 0277 وم 


“حدم جم 
هركي مي | وسيم سوبي مسرم | “17 


ع تسل ومصسم 6 كيو جر 
تيه لوي من يفره ادن يوري يد 


ا لكك ا 99 كيم لل 


كه || 


كن 


عنم حي 


معي ليد 















المادة 1- على الرغم مما جاء في المادة المادة ؟- مخض 


ْ اللمادة (؟) مواققه كما وردت | للمادة +١‏ 
من قانون أصول الفحاكمات الجزائية باضاقة الفقرتين (ط) و (ي) التاليتين اليها:- | بالمشروع. 3 
| أرقم 5 لسنة 135١‏ .والمادة ” من قانون ط. الجرائم الواقعة على السلامه العامه مجلس التواب ١‏ 
022 ظ العقوبات العسكري رقم 47 لسنة 15615, المنتصوص عليها قفي المواد من(57١‏ الى ْ ْ 

: 0 ظ تضيح محكمة أمن الدولة بعد تشكيلها )١5+1‏ من قانون العقويات رقم )١5(‏ لسنة 


5995 


: بمععصى ك1 


المادة ؟ من هذا القانون هي صاحبة 7 الجرائم الواقعه خلاقا لاحكام الققرتين 
الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين (نب) من المادة )١١(‏ من قانون الاسلحة 0-0 
| والمدنيين المتهمين بأرتكاب أي من الجرائم | والذخاتر رقم (4؟) لستة 15617 
التاقية ادي تقع خلافاً لاحكام القواتين 
| والنصوص الميينة أدناه واي تعديلات تطرأ 
عفيها او تحل محلها:- 
أ..الجرائم الواقعة.على امن الدولة الخارجي اا . ئ 
المنصبوض عليه! في المواد من ]٠١07(‏ 0 | 
لئ١١!إمن‏ قانون الغقوبسات رقم 17 لسنة ظ ظ ظ ظ 
ل 00 


مجلس الاعيان 






سيب 


قرار مجلس النواب 





لح سان حم مص لنت المادة كما وردت في المشروع 
'ب. الجراتم الواقعة. على أمن الدولة الداخلي 
المنصوص عليها في المواد من ١75-‏ الى | . 000 5 
ا د اليا : 1 . . 
0د 000 : ١‏ ْ 
: © "لجرا لزاكسة علا لاعكام قتقون 
ا احفية اسراو وؤقافق: ع ب لسنة 1 
اويل يت الا 0 | 


: دا و 
1 د 0 اليتق وح تت وتزييف 

مكركات المتصوص عليه في المواد 52 

ايلب بم من قانون 0 رقم 
03 : تس مام ا م اسم 5020 . 
ا : | ع 3 اج عا قن خلاقا 0 ّْ 
١‏ مم0 ب فلاس اها 5 7م صلا 


«لعنقما ١‏ السسمت ل لسمم م م عسي اد ل 


محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في ١191/1/99‏ 
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35 ل ل الى السطضي اسان 1 
0 0 عدم 


8ع اي | اااي | ا ال يم 000 


لنبيضة 
مم 


كا > ان دو ا أ عور د :لقت 5 رار اس ا د سيا إ ع الل لين عر 


ريز اير 
2 


حدم 


وى ومسي لجوجم 
0 


و امعناق لاد ب 2 ١‏ 2 
د نات سد م سا ا سولووة و ان ام ا ل فى ند 
0 دود 
ل والامدمل سورد ولك . 2 
ع م .: 3 6 
3 ار 2 لو يي ا م ا 














موت د ف 


6 سج 


دي ير 


جكيس لكيس فس ره ومني لجوج بجيصت ٠‏ 


؟. 


0 ع وج 


يي نعي قي مسي هي ينيغ ييح 
ان ادي 


6 


كد حوري مومس .)| 


1 


1 


(0) تعس | ص حو موك (ب) يمي أ سيم 


ذ خصييى لكيس ب (ب) وبي م 


0 


كك كبري وى لوسر سوبي لوصفم ص 


, + 


-لى تعسي ين جيم مريسيي يسوس اهيار ورج : 


84 احته اا 


ا 1 


ركس م سرس مسيم و روي هه | 








لس ص62 حي روي كل 


لد وني 


للد 


ع سم 6 3 
مسوم 


| خيس تسبي (حمع 


“ع عجرم () 


الت 


لاسقمي يماس وبل لوست سيو سبي جاكيم وجل 
كن عي قجس قر شر كوري: موسي بج 


“6ك معي وسسه (وب) مس يم يسوسي 
لي قي صمي ديعيسم 


“ترس كو في يكيس بترتستيرع 


كم | )اجيم على 


د عرصي صمي يعسي وسسوسسيي ور بع يرويد | 


سم رمم سي يس وي فضي : 


محضر الجاسة الثامنة المنعقدة في 1991/1/17 


مشروع قانون رقم ١‏ )لسنة ١991‏ قانون 
معدل لقانون محكمة أمن الدولة. عملاً بالاقتراح 
وقرار مجلس الاعيان في هذه الجلسة اقرأ رقم 
المادة فقط. ش 

.)١( المادة‎ 

دولة رئيس المجلس 

المادة )١(‏ هل هناك ملاحظة؛ هل يوافق 
المجلس الكريم عليها كما اوصت اللجنة؟ 


ورد عر 


موافقه. 
السيد المقرر 
المادة (؟). 
دولة رئيس المجلس 
سعادة السيده نائله الرشدان. 
السيده نائله الرشيدان 
أود إن ابدي معسارضتي لاي اضافة 


لصلاحيات المحاكم الاستثنائية وتركها للمحاكم . 
العادية لان درجات المحاكم العادية هي اكثر 


فيها استئئاف وتمييز بينما هنا تميبز؛ في المحاكم 
العادية في ضمانات اكثر. عندي تساؤل هل هذه 


التعديلات وزيادة صلاحية المحاكم اسنثنائية ا 
وسرد صنلاحية المحاكم: إلعادية هوؤ عدم ثقة:ففي : 


القضاء النظامي أذا كان الامر كذلك فأصااحج: 
أرلى؛ لان النظره الى المحاكم الاستثنائية مع 
احترامي لها هي نظرة شك لان تعيين المحكمه 










ه١‎ 





يكون بعد وقوع الجريمة مع أنه من المفروض 
أن تكون المحكمه موجوده قبل وقوع الجريمة 
ولا يعين القاضي للجريمة التي تفع وشكراً. 

دولة رئيس المجلس 

شكرا. المادة (؟) معروضه على المجلس 
الكريم هل يوافق عليها؟ 

موافقه. 

المادة (؟) ابدت السيده نائله الرشدان 
ملاحظة عليها وطرحث للمجلس ووافق عليها. 

السيد المقرر 

المادة (؟). 

دولة رئيس المجلس 

المادة (؟) معروضه على المجلس الكريم 
٠‏ واللجنة توصي بالمؤافقة عليها كما وردت من 

مجلس النواب وكما وردت في مشروع 
. الحكومة؛ هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 
سراهف ا الى لال 
ا 

00 ا 

عر + ' يع 

(وهذا هو قانون المعدل. لقنانون. محكمة أمن 
الدولة لسنة :60.4985 .كما اقره المجلس وكما 
سيرسل للحكوممة لاتمإم الم اسم الدستورية 
عليه). ظ 






“ا رخف كك 


عن مةاديد يك ع 


م ام 


5 

25 عد سبيه و جل‎ ١ 

: . ل ) 
ادو ا بت 
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مجلس الأعياق 


مجلس الاعيان 


سم الله الرشمن الرقير 





«زون بلا 
تزيم هم إنقوا كد 
الموافق اك لعا دحوي 
دولة رئيس الوزراعء الأفخم 


شارة الى كتاب دولتكم رقم م ح/5107/1 تاريخ ١؟/1995/9.‏ 


قرر مجلس الأعيان في جلسته الثامنة من الدورة العاديية الرابعة المنعقدة 


بتاريخ ١91917/1/1١‏ الموافقة على (مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن 


ظ الدولة لسنة ”111) كما ورد من مجلس النواب. 


وقد سبق لمجلس النواب. أن كرر الموافقة عليه في جلسته الثائية 52008 


الدررة العادية الراد 
بعة المنعقدة بتاريخ 1151/1/11 با ا 
الحكومة, لصيغة لني ورد بهامن 


أبعث لد ' 
بعث 5777 لز اعلا راجيا التفضل بإتمام 1 


0 تم الدستورية عليه. 


واقبلؤا فائق الاحترّام,, : 


محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في 1991/1/97 


قانون رقم ( ) لسنة ١91117‏ 
قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة 


المادة -١‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة )١1317‏ 


ويقرأ مع القانون رقم )١1/(‏ لسنة »١155‏ المشار اليه فيما يلي بالقانون ٠‏ 


الاصلي؛ وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد؛ ويعمل به اعتبارا من 
تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. 


المادة ؟- تعدل المادة (:) من القانون الاصلي باضافة الفقرتين (ط) و(ي) 


التالبتين اليها:- 
ط. الجرائم الواقعة على السلامه العامة النعوض نا قن درك . من 
(/اه١‏ الي ) من قانون العقوبات رقم )١11(‏ لسنة 9 .. 


ي. الجرائم الواقعه خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11): 


من قانون الاسلحة النارية والذخائر: رقم (4؟) لسنة ؟196:' 


المادة '- تعدل المادة (8) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) 
واضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها:- < 

ب- تبدأ المحكمة بالنظر في أي: قضية ترد اليها خلال مدة لاتزيد على 
ل ع ري ل 

متثالية ولايجوز تأجيل المجْاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند 

الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل. ظ 


أمين عام مجلس الاعيان . 


؟ه 


























السيد الامين انعام 
ه -قرار اللجنة القانونية رقم (9) تاريخ 
5 ١ه‏ بشأن:- 


القانون المؤقت رقم )1١9(‏ لسنة 1197 قانون 
معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب. ' 
السيد المقرر 
قرار رقم (5) 
أجتمعت اللجنة الفانونية لمجلس الاعيان 
بتاريخ 1197/1/1 برئاسة مقرر اللجنة معالي 
السيد طاهر حكمث وبحضو أعضاهء اللجذ 3 
أصحاب المعالي والسعادة والسادة: 
أحمد الطراو نه؛ الاكتور عبداللطيف عربيات: 
جودت السبول؛ احمد العقايله؛ محمد عودة 
الفرعان؛ 'لذير رشيد؛ الدكتور كمال القباعر, 
كما حضر الاجتماع مسن مجلس الاعيان 
سمعادة السيد حماد المعايطة. 


1 1 


0 


5 اع عا 







وحضر الاجتماع عطوفة أمين عام مجلس 
الاعيان السيد زيد الزريقات. 
وذلك للنظر في القانون المؤقت رقم ١5‏ اسن 
١57‏ قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس 
النواب المحال اليها من مجلس الاعيان لدراسته 
واعطاء التوصية اللازمة بشأنه. 
وبعد المداولة والمناقشة في مواد القالون 
المؤقث قررت اللجنة الموافقة عليه كما ورد من 
مجلس النواب. | | 
وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة على 
قراراها هذا. 


أمين عام مجلس الاعيان ‏ اللجلة القانونية 
زيد الزريقات | لمجلس الاعيان 
ملاحظة: مخالفة حول القرار من معالي 


العين الدكتور عبداللطيف عربيات. 
اا مل بها 


1 بع 
8 ع 


لهاي ع 
/ 


محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في ؟؟/1917/1١‏ 
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مجم ري 


]51051- 


ضرمي | جسم و كسم سوبي 


م 


قا 
رمج ميتس يي 


0 


00 


حصع 


ركسي كيجي 


ُ 

3 

١ 

ْ 

إ! 

ا 

ُ 

. 3 
1 
1 





ا 
3 
ٍ 
8 
ع 
١‏ 
ٍ 
:| 
5 
' 
إٍْ 


طلم | كين قلع سكو جعي ارسي ١‏ بالا 


السجيي وس مسر جسم سكيع 


اي يبو و رمسم جد كيوو 1 
1 لو معي لحل ميتم 


. 255 





ككس كيم مصميير لكي وعد يزلل ججمم (ره) 2 صو وكيي 


053000 





5-6 0 


الل ل الل ا 
د 10 َ 
0 1 2 


مسي وكيوي شر ج20 بصو ومصي 


2 ل قلق دين مقيرة سو 5 


3 


ده اله عمس 3 ف نيد فيا 
مس 


مساديه عه زيسعير ه عقةاه؟ 
02-0 اسه رص عيذ نهمبنعيا 


سيرج مروسويييين 










دم 
١-7‏ شه كا وردت في لقتون قسني | سعد صاوردت في الكقون لوقك _ | اقزر مجاس انوي | قار فجت ٠‏ 


<< تلملدة "4-ب- المادة 7- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (47) )| المادة 5- المادة ؟- 
59 على التلخب ان يكتب اسماء المرت حين | من للقانون الاصلي ويستعاض عنه بالتص القالي: | مواققة كما وردت في القسانون | مواققه كما وردت فى مجلس 
مل 7" الذين يرغعب في اتتخابهم على ورقة | ب-على الناخب ان يكتب اسم المرشح الذي يرغب | الموقت التواب 
ا 00 00 .. النتراح التي تسامها مسن رئيس هيئدة في انتخايه على ورقة الاقتراع التي تسلمها من 
الاقتراع ويعود المى صندوق الاقتراع | رئيس هيتة الاقتراع ويعود لصندوق الاقتراع 
ليضبعها فيه ويجق للناخب إذا كان اميا ان | ايضعها فيه ويحق للناخب اذا كان اميا ان يكلف 
|| يكلف رئيس للهينة بكتابة لسماء الذين يريد | رئيس الهينة بكتاية اسم المرشح الذي يريد النتخايه 
اتتخابهم ش على 


مجلس الاعيان 


على ان يتلو رتيس الهينة الاسماء عليه بعد | ان يتلو رئيس الهينة الاسم عفيه بعد كتابته يمسمع 
ْ كتابتها بمسمع من هيتة الاقتراع. من هينة . الاقتراح ويسلمه الورقة ليضعها في 
11 لريب الل جْ 


ده كما وربت في التتون زفت | ا قار ميس قري 
المادة 5- يلغى نص للمادة (55) مسن القانون ؛ المادة ا 
أ- اذا اشتملت أي ورقة اقتراع على عدد | الاصلي ويستعاض عنه يالنص التالي<2 مواققة كما وردت في القاتون | مواقنه كما وردت في مجلس 

من أسماء المرشحين يزيد على عدد التواب بي ا على كار عر يه الموقت النواب 

المطلوب اتتخابهم تحذف فلزيادة من أدشى | من اسماء المرش_حين يعتمد الاسم الاول ققط 

الورقة بالنسبة لكل فئة من ذواب الدادرة | وتحذف بقية الاسماء- 

الانتخابية وتعتبر بقية الاسماء 

اولما اذا كان عدد اسماء المرشحين في 
: ورقة الافتراع ادل من ععدد القواب 

المللوب اتتخايهم قتعتبر الاسماء الواردة 

1 3 ان وه : 

: 1 انق الانتراع اسم 17 اذا كان اسم المرشح المدون قي ورقة 

3 شم خف منها وتبقى يقية. الاقتراع غير واضيح ولكنها تشتمل ,على قراكن 

5 ةزر م تع ل لج و نل نقد الاسم | . 








المادة "- 





محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في اننا 


باه 





ات 0 0 يام م كفانتح 
0 









المادة كما وردت في القانون الأصلي 


المادة كما وردت قي القانون المؤقت قرار مجلس النواب قرار اللجنه 


المادة "4-بي- ' المادة "-- ينغى نص الققرة (ب) من المادة (7:) | المادة - الملدة ؟- 
على الناخب أن يكتدب اسماء المرضحين من القاتنون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: مواققة كما وردت قي للقاتون مواققه كما وردت قي مجلس 
الذين يرغمب في اتنتخايهم على ورقة | ب-على الناخب ان يكتب اسم المرشح الذي يرغب | المؤقت التواب 


الاقتراع التي تسلمها من رئيس هينة | قي اتتخايه على ورقة الاقتراع التي تسلمها من 
.الافتراع ويمود الى صندوق الاقتراع | رئيس هينة الاقتراح ويعود لصندوق الاقتراع 
:| ليضعها فيه ويحق للناخب اذا كان اميا أن | ليضعها قيه ويحق للتاخب اذا كان اميا لن يكلف 
يكلف رئيس الهيتة بكتابة اسماء الذين يريد | رئيس الهينة بكتاية اسم المرشح الذي يريد انتخابه 


على أن يتلو رئيس الهينة الاسماء عليه بعد أ أن يتلو رتيس الهيئة الاسم عليه بعد كتايته يمسمع 
وي من هيئة الافتراع ويسلمه الورقة ليضعها في 


' 
ب ويصس و صجد 6 سياس إل اال :220 © للصتدوق 
:م ا .ء. .-. --00-0 5 م ل 5 0 00-7 . . 
يصن سوور- 5 .اه 00 
2 
- 0 
سحل اع ادالعة 






1 ا 
المادة ه8- ١‏ 5 المادة -- يلقفى نص المادة (؟هم) مسن الماتون المادمة "- المادة “!- 


أ- اذا أشتملت أي ورقة اقتراع. على عدد | الاصلي ويستعاض عته يالنص التالي: مواققة كما وردت قي القانون | مواققفه كما وردت قي مجلس 
من أسماء المرشحين يزيذ على. عدد النواب أ- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من أسم | المؤقت التواب 


المطلوب انتخابهم تحذف للزيادة من ادنى | من اسماء المرش حين يعتمد الاسم الاول ققفط 
الورقة بالنسبة لكل |فنة من نواب الدائرة وتحذف يقية الاسماء. 
| . الاتتخلبية وتعتبر بقية الاسماء . 
ولما اذا كان عدد اسماء المرشحين قفي 
2322-0 ورقة الافترآع اقل من عدد التولب 
تلوب قتحتهم تبر الأسمَاء الواردة 
ا 0 ا ٠‏ 
. 4 “كا رزقنة انفرع اسم ب- اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة 
ا بن ا الاقتراع غير واضبح ولكتّها تشتمل .على قراقن |. | . : ِ- 
الأقطاء شير رقا تعرز سم مرشح | تعفي للدلالة عليه وتمتع من الالتباس فيعتير_الاسم 
1 لاكنثر مبن.مزة فيوخذ اسمه مرة واحمدة | على آنه لذلك المرشح 
0 ويحتف مق الورقة ما تكرر من البمه | ش 








مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في 1991/1/17 








ممه ٠‏ مجلس الاعيان | 















مبررة وغير مقنعة وغير ذات جدوى وأكبر 
دليل على ذلك ذهاب الحكومة التي وضعته دون 
ايجاد البديل ولم توفي بوعدها ولا بعهدها بذلك 
. وكذلك الحكومات التي تلتها حيث حتى تاربخه . 
لم يوضع القانون الحضاري المطلوب. 
لفد قبل فيما يسمى بقانون الصوت الواحد ما 
لم يقال بأي قانون آخر ولا بقضية وطنية أخرى 
وشعبنا يعي ذلك جيداً واستفر في وجدانه ما تم 
التعبير عنه في مؤتمرات وندوات وابحاث 
ودراسات ومقالات صحفية ولقاءات وطنية ظ 





معالي الدكتور عبداللطيف عربيات. 

الدكتور عبداللطيف عربيات 

اسجل مخالفتي على هذا القانون اداءً للامانة 
واحقاق الحق وتعبيرا عن قناعاتي وقناعات 
الكثير من ابناء هذا البلد الطيب لما نؤمن به انه 
ايس في صالح الوطن والمواطن اساسّ ومن انه 
بحمل في طياته الكثير من السلبيات التي شوهت 
الصورة الديمقراطية الشورية وبذرت بذور 
البأس والحيره بين ابناء البلد الواحد واعطت 


خي فجي 
-5 م 
ا 


لسريس لكي بين )م 
؟ ص5 جو رورمل بكسي سر ج66 سي رسيو كل 


دولة رئيمن المجلس 
آ 


َ ١ 0 : 

' 0 ع ا ع لتائج لا زال الوطن يعاني من اثارها وذلك من | وفكرية وآخرها المؤتمر. الذي يرعاه دولة رئيس ظ ظ ١‏ 
0 يب 0 منطلقات اسجل بعضها. الوزراء في عمان والذي عبر فيه كل اصحاب 0 

ا : اولا - ان روح وصورة القانون الاصلي الرأي عن ارائهم بذلك؛: والوثائق الني صدرت : 0 ئ 

ظ الذي جاء القانون المؤقت بدلا منه بصورة غير عن ذلك تعبر احسن تعبير برفض الفكرة التي ش 1 


بنيث عليها حيثيات هذا القانون. وهذا هو رأبي 
المعبر عن التوجهات الحقيقية لدى المواطنين. 


ديمقراطية كان قد وضع من حكومات سابقة 
وأقره مجلس النواب سابق: منتخب وثم انتخاب 
المجلس الحادي عشر على أساسه و الذي شهد 











موي خرسيي معيسي مي عم سيق وكيس 
9 لوم لش ليمي صم قر حير روعي 






مسيرتنا الديمقراطية وانني: إكتني بالقليل القايل : 






: الآن. ان القانون المؤقت المشار اليه جاء علي 


م 
ا العالم باسره بنثائجه المشرفه وعطائه المميزء 8' 5 الخاصة. 7 
: والذي وضع الاسس الحقيقية الاولى لمسيرة ٠1‏ لدي الكثير الذي اقوله في هذا القالون الذي ل 1 ا 
00 ظ الحريات والشورى الديمقراطية الني نعيشها مثيل له في العالم والذي حقيقة شوه كما اعتقد 0 ع0 





550 ظ 1 
ظ 51 : 9 اثر حل المجلس النيابي الحادي عشر والذي.تم. ٠‏ في هذا المجالوائني على قناعة من إل مصلحة . 0 ظ 
5 1 7 1 ' حله قبل بطبعة اشهر من اتمام مدته الدستورية ْ الشعب والأمة تَقِتضي الصيدق. مع النفبس واداء., 1 1 
3 8 6 8 ظ 1 وبصورة مخالفة الدستور وبخلوه بمن الاسباب. | + الامانة لى يعدا داعا كل ودع عل 1 
0 ا 000 0" الموجبه لذلك الاجراء. ان الاجبراءات التبي. | . مخالفتي لهذا ' القانون. وثبكرا.. ,دول الرئيس ار 
١ 0‏ 3 3 ا ٠ 00 : ١‏ اتخذتها الحكومية انذاك بحل المجلبس كانت آٍ . دولة ب رئيس المجلإسو,<.. ا دي عي | 8 
5 3 امي ا ا نع ا مخالفة دستورية كما زكرت وكبإنت الموجيات. . ٍ كي ديلة بلست اكرام الج ةله 1 3 
ا ا 0 ظ .0 التي سبقت وراء القانون المؤقت كانت غير ٠‏ ا هذا انون في العام اجر لامع لي متلق 1 











1 لفاك 2 الاي ابحكم الوط :“أعتق أن هذا القاثون 






لوحي ل ا ل 222 ا تمت ل 















الانظمة معروفة في الانيا كلها ولا حاجة لي الى 
ن كريها ولكنها في الصوت الواحد على الاقل 
تعطي العدالة والمساواه بيسن جميع الناخبين 


متأنتهم أو مسنزلتهم او ارضهم ار جهتهم ار 
عفيدتهم السياسية او الدينية التي ينتموا اليها. 
الصوت الواحد هو ايسر وابسط وادق في 
التطبيق وفي اعلان النتائج؛ التمثفِل النسبي 
صعب التطبيق سوام كان في الالتخاب'او في 
فرز الاصوات أو في اعلان النواب المنئخيين 
مثلين بنيطين اقدمهما للمجلس الكريم دفاعاً عن 
كل التهم التي اسندت الى هذا القانون الذي 
اعطانا مجلس نواب جيد جدأ اعتقد وله موافف 
كريمة وجيدة) اعطانا هذه الحكومة البرلمائية 
وهي الاولى من نوعها في المملكة الاردنية: 
الهاشمية؛ حقق لنا ما اراده جلالة الحسين لنكون 
0 حكومة وبزلماناً في نفس الوقت» حقق 
9 “النائب 'ينشب لان يكوت وزيراآ لآن يحكم لا 
ن-ييقى غلي 'الهاقش بلتظدر أو ينتقد-دون ان 
يكون له الستلطة” الث يستطيع ان يبتي بها الوطن ٠‏ 
ان يتخذ الفرارات: أن يكون نيا سن موقع 





د 


صما يا ل ينف 00 








الأخ الكريم بان اقول هنالك عدة دول تطبق مل 
هذا القانون تطبيقأ مضى عليه منات السنين. 
نحن امام خيارين: الاول ان نطبق قانون 
الصوت الواحد أو ان نطبق قانون التمثيل 
النسبي؛ حسنات وسيئات كل نظام من هذه 










أ د بطر مويو يتبج ب لومت موو ماو 


الشعب هو مصدر السلطات والسلام عليكم. 
دولة رئيس المجلس 
معالي الدكتور جواد العناني 
الدكتور جواد العنائي 


شكرا دولة الرئيس؛ في الواقع اربد أن اقول 


بآن قانون الانتخاب الذي أتى بموجبه مجلس" 


النواب الموقر الحادي عشر لم يكن ايضآً قانودً 
. معروفا كثيرا نمطه في العالم يعني كان هناك 
في الاردن في بعض الدوائر من يصوت لتسعة 
وكان بعضهم من يصوت لخمسة وبعضهم لثلاثة 


. وكان هنالك تفاوت: القول بائنا عندما عدانا: 
الصوت الواحد صار هنالك تميبز بين المواطلين . 


الثلث أي اننا قلبنا الرقم من تسعة الى التشع 
عندما عدلنا الى الصوت الواحد ايضاً لم يلغي 
عملية التميبز فذلك الانتفال من القالوت الشابق' 


ال انون الحالي في لوقع بالمكن ناا 
' قدم خطوة أضافية جديدة هي اننا اضبكدا افا 
١‏ قربأ من الحالة المثلزية والحالة المقاليشة جسم : 
: السلكة أن بكون كل مواط ان فتارؤ عاخجة 


التصويت لنفعن الغدد من الكو اا يعض 


بركا ا اه 


1 3 1 3 شنب يننا 5 


جيد جدا واعتقد انه ينفع الوطن واعتفد ان ؤ 
المملكة الاردنية الهاشمية فيه وفي الحكومة ' 
البرلمانية المنتخبة من البرلمان الذي انتخبه 
الشعب حيث يتحقق نص الدستور بحكم الشعب 
وآن الشمعب نص الدستور بحكم الشعب وان 
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المرشحين او عدد من القابلين للانتخاب لذلك 
نعتبر باننا نحن في العملية الديمقراطية وبآلياتها 
بجب ان يكون لنا تصور نقترب فيه من الحل 
الافضل والامثل خطوة خطوة: ولا اعتقد ان 
هنالك من تقاعصا واضحاً حول الاسلوب الامثل 


بسبب كثرة الجدل الذي دار حول قانون 
الانتخاب الحالي او القانون السابق؛ وكثرة الجدل 
في الواقع خلقت نوعا من عدم وضوع الرؤي' 
امام الحكومة فقفصرت وجعلتها اكثر عجزا عن 
تقديم قانون متكامل والقانون ايضاً كان يجب ان 
بساهم في بناءه وفي وضعه الجهات التي كانت 
تعترض عليه ولم يكن هنالك بالضرورة مجال 
لان تقوم الحكومة نفسها باعداد ذلك القانون بل 
كان من الممكن ايضا ان يشوم عدد كاف من 
اعضاء مجلس النواب بوضع صيغة للقانون 
المشالي الذي يعتفدون انه يجب ان تبنى عليه 
عملبة الانتخاب والديمقراطية في الاردن. ولذلك 
التفاعس لم يكن من جهة واحدة: التفاعس كان 
هو أنه يجب أن نتفق اننا خلال فترة معينة من 
الزمن يجب ان ننثقل بالمجتمع الإردني الى 


الحالة المثالية من الديمقراطية الى البحث عن" 


أمثلة وان هذا نادر الوجود في العالم او أنه لا 
يوجد اعتقد بالنا شنجد امثله تؤند حالات من 


التطور الديمقراطي ويكفي-ان:لعود إلى *تجارب : | 
تبطاية وتعليهنا : 





الدول التي سبقتنا مثل -التجربة'البؤّبكا 


امثله كثيرة كتبت مئذ (مععمة منممية عم | ا 


٠.‏ 00> مسمس العا عور اعم 
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وانها عند نقطة معيئة من الزمن لم يكن الحال 
والحال الامثل. لذلك فانني ارى في القانون 
الحالي تحسيناً على القانون السابق ولكنه أذا بقي 
على حاله في المستقبل فانه لا يفني بالغرض بل 
يجب ان يكون خطوة على طريق يؤدي في 
نهاية الامر للوصول الى اعداد متساوية من 
المناطق الانتخابية وان يكون لكل مواطن 
التصويث على نفس العدد من النواب وشكرا 
سيدي الرئيس. ' 

دولة رئيس المجلس ٠‏ 

سعادة السيدة نائله الرشدان . 

السيدة نائلة الرشدان © : 

هذا النوع من النظم الانتخابية:اذا كان لابدا 
من الأخذ به لا يؤخذ به مبتوراً ومنقوصا حيث 
ان اعتماد الصوت الواحد. مع الابقناء على 


. الدوائر الانتخابية كما أهي فهو غير غادل وغير 
. ديمقراطي خاصة وان هنالك تفاوت في حجم 


: الدوائر وعدد الناخبين في كل منها' فالدول الثي 
تنأخذ بنظنام الصوت ألواحد 'تقسيم الذوائن ‏ 
. الانتخابية يكؤق منناوياً لعدد“النوابا وتكؤن 'نمنبة 
! الناخبين في-كل ذأنْة هي نشب متقارم ةذ أو اتهنا” 
لتك الثنائيّنة الحزبينة والشي يضنوت فيه 
! الناخبٍ اماءنيذا الاتجاه او لذاعة: اما اذأ'تم الأحذ 
بنظاء سوبت ' الواح دون تعذيئل غدد الاؤائز 

52-5 با يأكثل دأثراة رة أذ - 2 






6 حتى ولك شااوملله لتم سزت” |اإقانون 


الغملية الديمقر اطياك في بزايطائية جمو اله ل تكشرفة! ١|‏ دوقن 

















سلس وإ سس بيسن عرسي 































0 مجلس الاعيا 




























































الانتخابية المختلفة والتي تتناسب ومجتمعنا والتي 
لا مجال لذكرها الآن. كما انني كنت اتمنى مادام 
كان هنالك ابقاء على كونا للفنات المختلفة ان 
يكون هنالك كونا للمرأة ايضاء وشكراً. 

دولة رئيس المجلس 

معالي الاستاذ احمد الطراونه 

السيد احمد الطراونه 

دولة الرئيس جرى حديث طويل في 
المجتمعات حول هذا القالون وحول مبدأ الصوث 
الواحد ولكل أاسف /5١‏ من المتحدثين كانوا 
يتحدثوا اما عن اجتهادات خاصة بعيدة عن 
التشريع وعن القانون او لمصالح خاصة. هذا 
القانون جاء لينسجم مع احكام المادة (5) من 
الدستور؛ كان القانون الذي كان يسير على 
القائمة مخالفة لاحكام الدسئور لانه كما قال 
الدكثور جواد كان هناك ناخب ينتخب تبسبعة 
واب وناخب يلتخب نائبين ولاخب ينتخب خم .ة 
وهكذا في كل محافظة كان العدد مختلف؛ فلم . 
تكن هنالك مساواه بين المواطنين ولذلك عدل 
القانون لمخالفته للدستور قد يقول قائل اننا سرنا 


ش مدة.طويلة على هذا القانون والضرر لايكون 


قديما الخطبا فبي الدستور لا يكون قديماً. 
امرض عندما لا يشعر به الانسان ولكنه الطبيب . 
يكتقيفه لا لقول له لا نعالجه لانه كان قديماًء 
لكين 6 ذأ عمدو لان القانو ن الاصلي مخالف 


ا ام الدييتور:. «الدسئور.يقول الاردنيون 1 
0 متعايزةة لقوق والواجبا: فهل . من المساواه . 


0 ناكد ممع براي رين لق مق لون ين نميوب تع ليف 


اشكر الحكومة على تقديم هذا الفانون في هذا 
الوقث وان هذا القانون في صالح الوطن 
والمواطنين وبه تحقيق للمساوا ما بين الناخبين 
وبه حسن الاختيار وان هنالك شواهد على ذلك 
افرزتها انتخابات عام ١597‏ التي جمعت الفئات 
المتفرقة وان هذا القانون في مصلحة المواطنين 
في فرز النائب الذي يمثلهم وان الاغلبية العظمى 
من المواطئين الاردنيين الغير مسيسين هم مع 
هذا القانون فليس كاتب المقال في جريدة ما هو 
الشعب الاردني وليس امين عام أي حزب من 
الاحزاب هو الشعب الاردني باغلبيته. لذلك اننا 
مع القانون ونكرر شكرنا للحكومة على تقديمها 
هذا القانون بالذات وارجو من الحكومة الكريمة 
أن تعمل على تحديد الدوائر الالتخابية كما هي 
في الوحدات الادارية في المحافظات والالوية 
وشكرأ دولة الرئيس 




























دولة رئيس المجلس 

معالي الدكتور عبداللطيف عربيات. 

الدكتور عبداللطيف عربيات ْ 
في مثل. هذه المواقف ونحن“في مجلبس 


تشريعي موثق ما يقال فيه اود ان اذكر بقول.الله. 
. سبحانه وتعالى (يا ايها الذين أمذوا اثقوا,الله 
. وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم اعمالكمغ.فصين 
. الول السديد ان نول قولاً سبديدأ الأخيدة 
: دالزملاء الذين ايدوا ارإتهم وهم :اجبراب:41/ 
ٌْ ولهم الحق بذلك ولكن نريد وكلإمنما معبجلادي. 
1 سجلات هذا المجلس ان إسيأل. أبي,الدول!' اليد 





- يه 
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جرش ينتخب نائبين» او بدو الشمال ينتخب 
نائبين والسلط ثمانية نواب؛: هذا ليس ناحية 
دستورية فلم يكن الوضع وضع استفاد في تعيدل 
هذا القانون كان تصحيحاً للقانون وانسجاماً مع 
احكام الدستور. ولذلك كل الذين تحدثوا الغربب 
ان اغلبهم لا يعرف عن الدستور ولم يرد 
الدستور في اذهانهم انما وردت الاجتهادات 
والتقليد في اننا نتكلم مع المتكلمين او لمصالح 
خاصة لان هنالك فئات تستفيد من تعدد 
الاصوات ولذلك فانا مع القانون لانه منسجم مع 
احكام الدستور وليست الناحية ناحية منطفية ولا 
من ناحية اجتهادات شعبية ولن نعمل اسنفتاء 
لهذا الموضوع؛ حتى لو عملنا استفتاء فان 
الاستفثاء غير وارد اذا خالف الدستور وشكراً. . 

دولة رئيس المجلس 

سعادة الاستاذ حماد المعايطة, 

السيد حماد المعايطه ٠‏ 





0 7 : وما بينهم 5 هذا الذي يتحدث عنه وإيس جنا 





على الكلام المطلوب؛ نعم نحن نؤمن ان دأئرة 
واحده لصوت واحد نعم ونقول لذلك نعم وهذا. 
ما هو مطبق في الولابات المتحدة وهو مطبق 
في اليمن الشقيق؛ فبين الولايات واليمن مسافة . 
كبيرة وهذا هو المطبق في بريطانيا وفي امريكا 
وفي اليمن واكرر اليمن؛ نحن لا نعترض على 
ان يكون هناك ثمانين دائرة ولكل منها نأئب 
واحد وصوت واحد نحن مع هذاء اما ان يقال 
ويتهم من يقول بغير هذا الكلام بانه لا يعرف 
الدستورء أنا ارضى بزملائي ان يتهموا بعضهم 
بعضاً بان احدا منهم لا يعرف الدستور ونحن 
في مجلس تشريعيٍ نحن نقول نعع ان هذا 
الصوت الانساني اختزل الى التسع الى الثمن 
الى الخمس الى الربع الى الثلث وهذه هي عدم 
المساواه. انني عندما افرض على المواطن أن 
ْ يتخب واحد من تسعة او ثمانية او اربعبة أو 
خمسة هذا هو عدم المساواه؛ وائما لا اقول ان 
القانون السابق هو المثالي وانه المطلوب انا 
قول بائنا نريد قانون حدييث يتفق مع المسإواء 
ومع الحرية ومع اعطباء الحق للجميع؛ ٠‏ اميا ان 
شْ يقال عن هذا القالون الذي تعرفم وطبق عام 
١‏ 0 هوالان الذي أبر وهو ألآن معروض 
علي المجلس, الكريم هي الذي قال بالنا تلتبيٍ 


واحد من تسعة واحد من ثلات بإذاج با نحي بد 


0 للا ديك انها 





5 06 أ نطقة لد لنائب واعد 0 0 
1 د 1 26 همه و شاي بن و 
عن ملطقة ومسموح لك أن لذ لشفب لاحد ل 28 
ةا ريسا شغ قل أرق 5 


ش نبا 
المتحدة وهنا نفرق بن لول الشذيذ ا نان 


ممه ب امو اله سه نايل سومج 





يع 


ادا ارا رافش لبد 1 


00 


































لم نس وين 
7 لبا - عد الج 2 39 









0 4 مجلس الاعيان 

























ا 

00 الاحوال. ا.: _ تاذ ْ 

0 0 ن قول معالي لهي واستائي احد ...هذا الموضوع وبفاشائي فان من يريد أن يفول 
ا لراونه أننا كنا مخطلى: ١ 8 :.: ١‏ 1 

نا 1 00 0 ١5‏ حثتى برأيها فانه لمستطيع ومن يريد ان يخالف فاته 
: م و كان رئيسا للمجلس ونائبا لقادر ' لكن الاساس المسلم بصحته واساسيته !: 
ا ويا وراها سور ار ل من ات ب . 0-0 
0 الاقلية يجب ان تقبل في النهاية والمآل أ 
000 لى الاكثرية لان هذا هو اساس واطار الديمق اطمة 
0 0 في أي مكان أو زمان؛ وبغض النظر عما تكون 
ل راء هم اضحاب ارا 

0 0 7 8 ا سه و بسن عليه قناعات السادة الاعضاء المحترمين الاجلاء' 
ا مشرعون و س جميعا . 
1 يا اكرات كر أي ١‏ 1 
0 معينة ونفول لمصلحة هذا البلد وعلى 1 أي ل مر ن عليه رأي حدهم موافقا أو 
1 5 ال اج د لة اهيا 

0 0 والمساواه بينهم وليست لاحد ار ! 0 

1 ] 0 هم وايسث لاحد أراء خاصة وليس معالي الاستاذ سالم مساعده 

ا ااا لان حرصي هذا مجلس تشريعي ولا السيد سالم مساعده 


0 4 
0 يجوز أن يقال أن البعض لا يعرف عن الامستور 


شسيء. ولهذا ما نقوله عن ايمان وقناعسة 








أن قانون الانتخاب لمجلس النواب يعتبر من 




















ب اهم القوالين والتشريعات المؤشرة في البناء 
يوي ستماتت | بلصايتدسدتاي 
8 ْ لول ليت ١‏ بأقصى درجات العنايئة والموضوعية وبشكل 
8 7 معالي الاستاذ جودث السبو ل 3 ار ا 
3 ا 78 7 1 < ويتجاوب ممع رغبات ومصسالح الغالبيبة العظلمى 
1 شكرا دولة ا ١‏ لاخلاف : للشنسعب ويحظطسى بقبول غالبية المؤإطفين 
> لوس 38 في وجهات . وموافقتهم. لدى طبِرّج الميدأ. | الاسبافيشي لهذا 
1 حو بي أمر أو موضوع ار مفههوم . 0 لبا 
0 ومسلم بصحته ولك السق أن يوائق او يختلف 1 8 






7 الشان الاساسي في 





0 ولكن لون ل أو اذانة 


ا منذ لولة الاو آ لية ان ا اخناء 7 


لح في لتاب مرشع رحد سؤاممراعلا 
: البظر ل في الدوئر تايا سيد تبرت 











التسجم مع إلحكم الإساس :! المشبان, ايج ججيج ١‏ 
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المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة مع عدد 
المقاعد المخغصصة لاية دائرة انتخابية اأخرى 
وذلك لتحقيق مستواه المنشوده بين الناخبين» وان 
التطبيق الاسلم لهذا المبدأ يقتضي تقسيم المملكة 
الى دوائر انتخابية مساوية لعدد نواب المجلس 
النيابي بحيث يخصص لكل دائرة انتخابية مقعد 
نيابي واحد وهو ما تأخذ به جميع الدول 
الدبمقراطية التي تطبق مبدأ الصوت الواحد؛ 
وبين البعض ان هذا التفسيم لا يلائم مجتمعنا 
ويصعب ان لم يتعذر تطبيقه وان الأخذ بهذا 
المبدأ مع الابقاء على الدوائر الانتخابية على ما 
هي عليه سيضر بالبنية الاجتماعية وسيحدث 
شرخاً بين العائلات والعشائر وهي من الاعمده 
الاساسية في المجتمع. ثم افرع هذا المبدأ 
بصياغته بقانون مؤقة معدل لقانون الانتخاب 
لمجلس النواب على النحو المبين في هذا القانون 
موضوع البحث و تلخص الاحكام الوارده فيه 
بان يكون الناخب الحق بالتخاب رتنع واحد 
فقط من بين المرشحين بالدائرة الانتخابية التي ' 
يمارس حقه الانتخابي فيها بغض النظر عن تلبك 
المقاعد المخصصة لتلك الدائرة وذلك لتحقيق 
العدالة والمساواه بين الناخبين في ؛ إمختلف. انجاءٍ ١‏ 
المبلكة كما ورد في الاسياب الموجبه لهذا ظ 
القفانون ودون ان يتعرض للدوائب الانتخابيية ٍ 
وزاعادة النظر افيها وعدد المقاعد د المخصصة : 
لكل,منهاء كما اشتمل, على : تعبيل ) يبعنش, المواد ا 


ان تحقيق البسباواء ينبم في عبييد. مين :الدول 


: | الصوبب لرامد في لانيو | 
يختيها العبيد يبن 
ظ ره يطرطي 
١‏ م 1 مها اد 







الديمقراطية بان ينتخب الناخب مرشح واحد 

ولكن هذا فقدن دوما اخسديقن مقعد نيابي واحد 

لكل دائرة انتخابية وصحيح ابضا ان الدوائر 

الانتخابية غير متساوية في عدد المقاعد النيبابية 
المخصصصة في كشير من البلاد ذات الانظمة 
الديمقراطية ولكن هذا فقن ايضاً بحق النائب في 
انتخاب جميع ممثلي دائرته الانتخابية: اما ان 
يقتصر حق الناخب على انتخاب مرشح واحد 
في دائرة التخابية خصص لها القانون عدد من 
المقاعد يختلف عن العدد المخصص لدائرة 


أخرى فأمر غير مسبوق في النظم الديمقراطية 


وغير مطبق في اية دولة حسبما تسعاني 


معرفتي بهذا الشأن. فضلاً عن انه لا يحقق. 


المساو أده التي هدف لها القانون؛ وذلك ان معياز 
المساو اه يتحفق في انتخاب مرشح واحد في 
دو أثر انتخابية متساوية.. اما اذا انتفث المناو له 


بين الدوائر أو في ثقل أو قوة الصوت الاتتخابي 


بين دائرة 3 و آاخر ىو فانه يتعذر الفول بأن الممساواه 
تتحقق بمجرد اعطاء ألناخب الحق في اتتخاب 
مرشح واحد خلاقا لما ورد في الاسباب الموجبه 


0 


لهذا الفانون. لقدٍ اورد دولة رئيس الوزراء في 
كلمته ألتي لاما في من النواب في رذه على 
كلمات. السنادة النواب . وهنا اقتبسسة بأن الحكومة 


تقس أن لريق تطبيقٍ هذا هذا ا الميدام مدا 
الممبول. به أحا 
ا الى جيل 

قي وأبسعة - 


ا الور 





الو اي ا اا 0 0200 


دكا 0 


1 ات ال 0 جه 
دلت 


6ك م للم 





م بات . ث1 3 
٠.‏ 28 ال اموت لل الح 6ت ف 3 
مهن ممه ممممسياك سداق سس من ب مص ا لس عسات 3 


الاسم الها دل اه جات 








!| ظ انتهى الاقتياس وبحق للمستمع أو القارىءم ان 
: | 3 ينتج من هذه الاشاره المصاغة بشكل يسثم 

ظ بالقة والأكاء ما يعزز ما اسلفت الاشارة اليه 
التصويث عليه في مجلس النواب اقصد لا يحقق 


ا مما دفع بدولة رئيس الوزراء الفول بان الحكومة 
ا 1 تأمل بان تتضح الصوره اكثر امام الساده النواب 








ا" ظ باستفرار التفسيمات الادارية بما يسمح باستكمال 

0 الحوار مع كافة الفعاليات والخروج بقالون 
0 يحظى بموافقة فاعدة نيابية وشعبية عريضة 

00 تمهيداً لعرضه حسب المادة (40) من الدستور. 

ا ظ 1 1 ْ 0 1 وبالرغم من تفدبري لهذا الطرح المؤوضوعي 

0 ل ' أن تلافي. أي نص او تشو تثسوه في الفسانون 


6 م 









جديد ووضعه في ونت لاحق لان الاستفرار في 


















0 لقانون وخاصة فبي قانون موشر ويتغامل مغه 
ظ 0 المواطنون بشكل وأسع ومناشر أمر في غاية 
: 1 ظ الاهمرة ويساعد على استقرار الحياة الديمقر اطيئة 
1 3 ويقتضي ذلك ان لوح في هذا المجال ان عدم 
3 'الموافقة على هذ القأثور 7 الكني التغات مجلس 







. “لطن على ششه لا يؤر أن عزعية و 


لل شداره0 . ! 
6 باضشاء اللزواعية على الحقوق, 
7 قي يورا أبعن: "المؤهتو 


“سبع مي عوسي بذع 
0 وس لم ا د 
00000 0 0 7 0076 55 - 
مو وس وه 50 






0 المساواه والعدالة التي ننشدها في هذا القالون . 


ٍ ْ ! ظ 1 1 افضل واولى من ارجاء الامر لافتراح قانون 1 


سول . : : !1 3 ا 


١‏ كلذ درن الامتفابية مشاؤياً اداه ومن 
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بطلانها لهذا كله فائني لمق بط لين 
الكريم عدم الموافقة على القانوقن بصيدته 
الحالية والتوصية بوضع قانون جديد لتدارك 
جميع النواقص فيه والغاء جميع الشوائب منه 
بحيث تجري الانتخابات النيابية القادمة على 
أساسه حثى لا تتجدد الاحكام السائده في القانون 
الحالي وتتعمق بشكل ينعكس سلبياً على البني 


















الاجتماعية في المجتمع وعلى المجالس النبابية 
القادمة وشكرا. ظ 
دولة رئيس المجلس 


سعادة السيده نائله الرشدان. 
السيده نالله الرشدان . 

طبعا في البدلية اسجل عتبي على الزميل ابو 
هشام بأتهام بعض الزملاء عدم معرفة لصوص 
الدستور وائهم. فعاف ااه خاضة زنعلمة 
خاصة. أود ان اذكر ان المادة 60 من الدستور 
حينما ذكرت الار دنيون امام القائو نْ سو أء 
فالمساواه لا تكون بان يتم انتغاب بالف صو 
ونائب آخر بتسغة ة آلاف وآخر بعشرين او ثلاثيل 
ألف صوت. اين هي الغدالة واين في 0 
أن الذين يعارضون الضوت الواخد يعازضو 
لعدم تحقيق المساو اي الدوائر م 
الناخبين: واندي اكرزفما ذكرته ف حس 
الساباقة وما آكذه معاني الزمية لاحتنا هه بالنه 
عقا الخ بكانوين ن لمعك الواخدا لايد 0 









ل 0 _ 00 > ةل ربوبة 1 “الجدعا لق مقن 
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أن يكون ايضآا عدد الناخبين في هذه الدوائر 
متقاربة. 
وأن كان يعصب علينا تقسيم المملكة بعدد 


النواب خاصة وانه قد يتم في المستقبل زيادة: 


عدد النواب بائنه يجب العمل على بحث النظم 
الانتخابية الأخرى واختيار الافضل وان نسعى 
لابجاد فانون متطور يتناسب ومجتمعنا وكما 
ذكر ايضا دولة الرئيس وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

شكرأء معالي الاستاذ أحمد. 

السيد احمد الطراونه 

سيدي الرئيس ارجو ان لا يفهم معالي.الأخ 
عبداللطيف عربيات الذي اجله واحترمه ان 
كلمتي كانت ردآ على كلمته؛ فانا من الذين 
بعثرفون لمعاليه فهمه العميق للدستور والقوانين 
وبتجرده من كل غرض وهذا واجب علي ان 
اقوله لرجل كمعالي عبداللطيف عربيات ولم 
اتحدث عن أي عضو في مجلس الاعيان أنه لا 
يعرف الدستور او لا يعرف القانون. انا تحدشت 
وكلام صريح عن كثير من فئات الشعب التي لا 
تعرف ما هو الدستور وما هي القوانين ومع ذلك 
تتحدث في مواضيع ليست مسن اختصاصها واذا 


لين يا إن من العيت أذ | 


فلب فيل ليست نيد أما كول معاليةباني 
كنت من واضعَي هذا الدستور سذة' ١‏ فَهُذا 
صحع وقول انيجت اق ةلي الت 
د جه تلع التطسة وان .١‏ 










املكهاء أنا بشر اخطىء وانسى ولا انتبنه لامور 
الا اذا ايثرت فهو صحيح انني كنت رئيس 
'مجلس النواب ولرئيس مجلس الاعيان وساهمت 
في هذا الدستور من اول خطوه فيه منذ زمن 
المرحوم الملك عبدالله الى ان جاء الملك طلال 
ووضع نص الدستور. لكن هذا لا يعني أن لا 
يظهر هنالك خطأ انا في سهو عنه ولا اعرفه : 
ولكن الخطا عندما يظهر هذا الخطأ ولا اقوم 1 

























بتصديحه. أنا اوافق معاليه على نقطة الصوت 1 


الفوائم؛ كان الموضوع هل يصوت الانسان 0010 
بصوت واحد لنائب واحد ام لا اما ما ذهب اليه ْ 
بانه يجب ان يكون في تعديل القانون الجديد ان 
يكون كل نائب لدائرة وان تقسم الدوائر حسب 
التفسيمات الادارية كل دائر :لها نائب يكون في: 7 
المملكة مثلاً ثمانين نأئب هنالك ثمانين دائرة: انا ' 
اقر هذا مع الأخ ومع كل الأخوان الذين تحذثواً 


' المطروح: المطرّوّح ان هنالك قانون موقت كانٍ 001 
ّْ من الخطا أن يبقى ثلاث سنوات في المجلس ولا. 
: ينظ فيه ولكن غندما لظرنا فيه وجدلً انه قانون” 


ظ عدلتاه ني الفكانون: لمخالفكلة “التسثور م 
دلواي كترق: أي لرفرة شوو 1 


17 3 لطيل قي لانن لو . 











0 000 
: 100 
0 


الواحد مع الدائرة الواحده. هذا هو الوضع 7 
المعمول به في العالم وهذا هو الوضع الصحيح ١ ١.‏ 2 


. لم يكن الموضوع هو موضع القوائم وغسير ؤ ا 


























. في هذا المؤضوع لكن هذا التوضوع ليس هو :+ 3 
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الموقر انما قصدت اولئك الذين يتصدون للامور 
التي لا يعرفون فيها شيئاً ولا يفقهونها وهذأ ليس 
20 عار عليهم ليس ان اكون مختص في كل شيء 
10 : لكن كثر الحديث والغريب ان كثرة الحديث كان 
ظ 20207 من غير القانونيين؛ القانونيين لم يتعرضوا كثيراً 
51 لهذا الموضوع انما تعرض له من لا يعرف في 
0 9 ا هذا الموضوع وليس من اختصاصهم وهذا ليبس 
2 عار عليهم .ان يجهل الانسان شيء؛ انا لا اعرف 
في الطب وأنا لا اعرف في الهندسة لكني 
0111 . أعرف بالقانون. فالذين تحدشوا في هذا القانون 
2 ا وفي قضبة الصوت الواحد وان الاردن دمر 
عندمأ وضسع الصوت الواحد. هذا كلام غير 
صحيح: الاردن سلكت الطريق بق السليم في أنه 
يسير مع الدستور. 
كان على هؤلاء الناس بدل ان يطالبوا في أن 
يكون هنالك إصوات متعدده أن يطالبوا اول 
01١ 111‏ : ْ بتعدبيل الستور 3 م لترضير اطول 
ْ ا ١‏ 1 0 الدستر ري وان بقو لوا | بالقائمسه أو بتعسدد 
١‏ ؤ 1 1 0 الاصوات. لكبن طالمسا. ان الدستور واضج ولم 
ظ ١‏ 3 يتعرضوا له 'فكان تعيدل الفانون في ذلك الوقت. 
: 1 ْ منذ سنة > ل هو تصحيحاً للقانون مع احكام 
0 الوستور دار اجداث إفانون -جديد. واذلك فان ما 
ف 54 عدالطينرو دثورته لبي تجملها 
2 3 لمعتسو نإحية 


6 . 3 عات -- 
عم جيه ان سمي > ورين تخسن جر ماله وو : 
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تعيدل الدستور وشكراً دولة الرئيس. 
دولة رئيس المجلس ٠‏ 
معالي الدكتور قسيم عبيدات. 
الدكتور قسيم عبيدات ٠‏ 





شكراً دولة الرئيس؛ مع ايماني العميق بعدالة 


الاتتخاب على اساس الصوت الواحد وهذا 
موقف لي معروف منذ عام 1440 الإ الني 
لست مبع اجراء الانتخاببات مع بقاء الدوائي 
ظ الانتخابية كما بهي علية الآن إذ ليس منطتياً ربط 
: كثير من الالوية مع بعضها البعض اموي د 
' مثلاً: لا يمكن ابقاء,لواء الرمثاء مربوط, مع يلوا 
إٍُ شير كنائه # في 0 ته الاتتخابيية؛ 0 الاشيير 


مذ 5# ,* 


لضي اتماضية يوي 00 


عدالة فمئلاً لإ يوجد د. تمثيل 2 يون 


2 ظ > ماج انماع لد انلمع 












خصومة أي انسان وقبل صداقة أي انسان ان 
يكون الاستور مطبق تطبيقا سليما ومن لا يعجبه 
في الدستور أرجو أن يهاجم الدستور بل يطلب 


محخضرزر الجلسة الثامنة المنعقدة في 11١‏ 4 





الملاحظات التي ابداها معالي العين احمد 
الطراونه بتخصيص مقعد لكل دائرة انتخابية 
حتى نخرج من هذه التعقيدات وهذه الاشكاليات 
وشكرا دولة الرئيس 

دولة رئيس المجلس 

معالي الدكتور معن أبو نوار. 

الدكتور معن ابو نوار 

القول بان هذا المجلس الكريم ايس مفعلا 
اعتقد أنه اصبح لاغياً لان هذا التفاعل الجميل 
بين عفول خبيرة وبين قادة كبار في هذا الوطن 
يدانا دلالة قاطعة على نشاط هذا المجلس الكريم. 
كل دولة في الدنيا لها ديمقراطيتها. الديمقراطية 
البريطانية تختلف عن الديمقراطية الامريكية 
وغيرها والامثلة كثيرة؛ ما قاله الأخ الاستاذ 


سالم مساعده واشارته الذكيه جدأً الى ما صرح. 


به دولة رئيس 


الوزراء في مجلس النواب ووعده 


بالمزيد من الدراسة والتحسين حقيقة جديره 


بالاهثمام والتفكير. القانون الحالي افضل من 


الشانون السابق وهبو شرع ازال المخلفبة 


الدستورية التي تكلم بها معالي الاستاذ أبو 0 
وهو أفضل من القانون السابق لانه ايضا يحق 
العدالة كما اسلفت سابقا. اما مسألة الحضابات 


بين عدد الناخبين في هذه الداتسرة ! الانتخابية ' 


وعددهم في دائرة انتخابية أخرى فيختلف السبب 
من اجلهاء هنالك دوائر انتخابية 95 آلبة لا 





يوجد فيها اكثر من 0 ناخب ودوائر ١‏ 


ا 
التخابية فيها مئة وخمسبين أل: 


نلك وحابى | ١‏ 
ش الاائرة 3 الانتخابية الوا أحده لذ قم : ْ 
دوائر فرعية ال اكسفورد الشسرقية أ : ١‏ 





الغربية الخ. نحن لا نتكلم عن الانتخابات 
البريطانية ولا نتكلم عن الإنتخابات الامريكية 
نحن نتكلم عن الانتخابات الاردنية ولدينا قانون 


مجلس النواب ووافقتٍ عليه الحكومة لانها هي , 


ش الى الامام تمئلت بصورة خاصة بهذه الحكومة 
البرلمائية التي تعتبر الاولى من نوعها والني 
نرجو ان تتكرر حى النهاية. 

يا سيدي اعتقد انه اصبح واضحاً لياف . 











الكريم توافق .عليه ونرجو,من دولة رئيس . 
الوزراء ان يتكرم علينا ويكرر لنا.ما. تفضِل به 
في مجلس النواب أن يكون الشأن قد انتهى نهائياً. 
وشكرا. 
دولة رئيس المجلس " 
دولة الرئيس. المطروح الآن ون بحثاً كفي , 
اطار وشكل وحيثيات قانون انتخابي جديد هذا , 

























ش 1 | امر مستدرك ستتاح الفرصة الشباء الله للبحث. 


: فية. المعرروض والمطروح هو الموائقة علعو.. . 
1 قالون مؤقتء عدم قبوله يعلي الغودي, الى .قالون,. 

و سابق حقيقبة لا يل مطالي د 
ظ المعارضين لبون الجا از ادها لج ل 
| دستورية ولا على . كه دلواي 
| تمثيلية. ولذلك ا 
أقبزل ا ع هذا ل 4 عهمها 







جديد وافقت عليه الاغلبية البرلمانية الاردنية في . 


التي صاغته وهو يعطينا دفعة جديدة ديمقراطة . 


الى الموافقة على هذا القانون كما ورد من , 
: الخكومة واعتقد ان اغلبيتنا في هذ! المجلسٍ . 


م “نا لسن ليك 281 بقار ور 




























































































0 لس مجلس الاعيان ظ محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في ١191/1/17‏ 7 
ا 2 االقلترد سام عه من الدستور تنص على المساواه؛ هنا في هذ؛ اللجنة توصي بالموافقة عليه كما جاء من |). الماده (4). 
7 ْ 1 20202032020200 قبل أن يتفضل دولة رئيس الوزراء بالرد || الحالة عندما نضع تشريع ونقول ان هنالك من النواب؛ هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ دولة رئيس المجلس 

| 9 كنت اودان أشير الى ملاحظة معينة وقد تكرر | يأخذ بهذه الماده وهناك من لا يأخذ لا يجوز ان شكراً. موافقه. هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 

١ ' : 1 8 0: 0 2. - . 5 | . 1 37 ١ 

ص 0 بان الدستور يتكلم عن المساواه فسي || يرد هذا الكلام ابدأ فليترك لارأي لا للدستور السيد القمرر مواققه. 

ا 1 5 ده (1) منه با'؟ ادئسه: ّ ٠‏ 

1 2 5 (1) منه بان الاردنيين امام القالون سواء | لاننا عندما ثقول اننا نطبق الدستور اذا اختلفنا الماده (؟). المبيد المقور 

0 انط تينهم؛ لا اعتقد في هذا المجلس أو في | على الدستور نذهب الى المجلس العاني ولكن لا دولة رئيس المجلس القالون بمجموعه. 

1 , 1 1 : 0 

ْ اد في الحكومة من يجرؤ أو || نقرر من تلقاء انفسنا ان هذا موافق للاستور او الماده (؟) معروضه على المجلس الكريم. دولة رئيس المجلس‎ 0-0000 4: ١ 

: 3 ! 0 00 على هذا الحق وعلى احثرام هذا الحق غير موافق؛ نحن نأخذ التشريع كتشريع واذا موافقه. شكرا. القانون بمجموعه هل يوافق :المجلس الكريئم . 1 

101 20 الوارد في الدستور, الاختلاف بين من يويد هذا (ْ خط 01 دنالى + 3 0 

١ 1‏ | 0 -0 ظ خطر ان هناك خلاف في المجلس بين من يوافق السيد المقرر عليه؟ ' ٍ ظ < 1 

! 2 7 00 ار واي كانون وغيره وهمؤيد للاخثلاف في على هذه الناحية من الدستور أو 50 الناحية الماده (5). مواففه وشكرا. ' 3 

ا : 0 بون معا | ٠.‏ م . .0 . مه أبن نة 9 0 
0 0 رض لهذ الفانون ولعدم فهذه ليست صلاحيات المجا الماهي دولة رئيس المجلس (وهذا هو قانون المؤقت رقم )١5١(‏ 3 
010 توقر المساواه لايعني بائنا نعارض المادة هذه | صلاحيات المجلس العالي لتفسير الدسثور؛ نحن هل يوافق المجلس الكريم؟ 1 قانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلمر, 1 
١ ٍ ٌ 5-59 2‏ 1 3 
0 التصبوضن عابهالي اللستور الاختلات برذ في. ١‏ | .. الآن اماندا فادون و ابيا الدسه. 0ق مد اه موافقه. النواب كما ارسل. للحكومبة لاتمام المراس , ْ 
5 تفسيرنا للدص الد ل لون وطبقنا لدستور لن نوجد شك مو 1 
0 ستوري ولتفسيرنا فبي:حكم | في الدستور, اذا ورد الشك عن الدستور فلذهب السيد المقرر الدستورية عليه). 0 0000 
: القسانون باناه هل يحقق المساواه المتوخا ظ 000 0 
٠ 1‏ | الى المجلس العالي اما اذا ذهب الشك في الرأي ' 0 2 


+ والملشوده في النص الاستوري اولا لاديمكن: ان 
ٌ 1 0 يتطاول الانسان في مثل هذا المجلس الكزيم على 
1 4#" أنه لا ينشد المساواء المنصوص عليها في 
الاستور او المكفوله في الدستور؛ نحن نجتهد ان ' 


فهذا خلاف فهو اششار الى ان الشك انما اخذ ير 
الدستور بهذا المعنى ومنا من اخذ بذلك المعنى. 
هذه لا يجوز أن ترد في التشريع قطعاً انما يقال 





: هذا رأي وهذا رأيك شكراً. 
أفول أن هذا الدص لا يحقق مساواه دوغيري | دولة رئيس د 
3 ' : 
2-3 000 | الآن معالي المقرر يأتي الى القانون بعد ها هذه الوا ظ 
ا بن 5ه لفن 0 التوضيحات الجيده اوالمثمره. 0 ْ ظ ظ ٍْ 





1 السيد المقرد ' 1 ظ - الاطاتء 
ظ اقالون الموقت ركم (19) لسنة 7.1947 00 ظ ل" 
0 ظ لايع 7 ل د 


: 
إٍ 
1 
أ 
عا اا ا 
0 00 اوقا موده يو ال ايه ---- : 






2 





0 0 فيد اب فيه 


كر بلك هبط اسه ا 


اس اس 0 3 2< 0 و 0 
2-23 وو 0 


2 
- ا 0 
ك2 ال نك لضو رن 


“متبط يود و.ختنو وض 
م 1 امار 


2 -4 


” مجلس الاعيان 


بسر الله الركمن الرقيمر 





مجلس الأعياق 


دولة رئيس الوزراء الافخم 


لوو لسر ب د قبسم - 
1 , 


قرر مجلس الاعيان في جلسته الثامنه من الدورة العادية الرابععة المنعقدة بتاريخ 
1001 المواففه على (القانون المؤقت رقم )١5(‏ لسنة 1147 قالون معدل لقانون 
الاتتخاب لمجلس الدواب) والمنشسور فسي عمدد الجربدة الرسمية رقم عل تاريخ 
4 كلما ورد من مجلس النواب, . 
وقد سبق لمجلس اللواب ان قرر النوائقنه عليه في جلسته الثالنه عشره من الدورة 
العادية الرابعة الملعقدة بتاريخ / 1007 كما ورد من الحكومة. 
: ظ أرجو احاطه دولتكم علما بذلك واتمام 00 الدستورية عليه. 


الاق الاحرام, 


محضز الجلسة الثامئة المتعقدة في ١10١‏ كن 


, آى” 0 :) وار 0 
مخريك#ا يرن لأو ثمطلا لأردضيب لهام 
بمتتشى الفقرة ١ ١ ١‏ لليادة 14 من الدستسور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ /!1117/8/1 
من الدستور على 


المؤقت الآتى ودمر باندارة ووشسعةه موضع 


نعادق بمقتضى المادة 1 
” التانون 
التنفيذ المؤقت واضانته الى قوانين الدولة على "ساس 
عرضه على مجلس الامة في أول اجتماع يعقده ؟ ‏ 


قانون مؤقث رقم ( 1١6‏ ) لسنة ؟59! 
قانون معدل لقانون الانتخاب اجلس اللمنواب 


١‏ ثانون لد تقح الاتكشقن لمجلس, 20 لنئة 11 ] ويةٌ 
اليه فيمايلي بالتانون الاصلي وما طرا عليه من تعديل كتانون 


: ْ 1 5 لاد 


رقم 59س لسئة 1585 المثسار 


واحد ويعمل به من تاريخ نشره في 
التا 
م عت 21 5 1 منالقانون. الاصلي ويستعافي ٠‏ ؛ .+ لي 
) اب على الباخب أن يكتب اسه ا أرشد الذي ؛ 
من رئيس هيئة الاقتراع ويم ودلصندوق 
لنتخابه 
أميا ان يكلف يكلف رئيس الهيئة بكتابة. أشمالرشمح الذي بريد على 


ق الاقتراع ليد هبا فيه اويحق للناخب ‏ 7 كان 
0 يك ري لببابية 


3 عله ٠‏ اا 


- الاسم أعليه بعد كتابته بممشمع” مننهي 


ها" صاباض نض لذ 26 ) من 
المرشحين بعتيد الاسم الاول فقط 


أرق الاق راع شي بر واضح ولكنها تشبتيل 


! امد 
ب - اذا كان اسم اللرشح ون في و : اسم على لك اشح . 


للدلالة عليه وتمنع من الالتبائيس 


/ . 
١ !‏ : معن ف ب . 
. . 0 
. 
. . 03 د 
. ب . 0 
1 
0 1 3 لذ لت 8 3 2 2 
.2 يق 7 
9 ال . ك . 0 
1-6 6 . و دعا ١‏ 0 ع اث 1" 
5 * . ا . 1 2 - 
5 0 5 008 8 
الكو ل الي 0 . 5 0ع . 0 
1 2 0 . 
8 6 له . 
اي ١‏ 08 4 15 1 
: شو 
مهم .- 1 . . 08 3 
الما ككن 6-1 .4 ك2 0 
5 . : 


يريب في انتخابه على ورقة الأتراع 5-2 | 5 


شه “الماع ويسلمه الورقة: لنشمبا في السندوق_. ' 


خاي لاسي 














4؟ مجلس الاعيان 


لل سحب ْ محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في 100 5 


المادة 










1 2 لسااء تعا ن' . 
بلعى قل نس بتعارفن مه أحكاء هذ القانون 'ابنما ورد يي التانوى 'لا 
صداددر نم/هحه ساد . 


قرار رقم )١(‏ 
اجتمعت لجنة التربية والتعليم والتعليم العالي 
لمجلس الأعيان بتاريخ 1999/7/١‏ برئاسة 
معالي مقرر اللجنة الدكتور سعيد التل وبحضور 
ْ 


مسي أو في ان نفلسام دولة رئيس المجلس 
الآن يأتي معالي مقرر لجنة التربية واللتعليم 
0 ا < والتعليم العالي لندرس القانون الأخير في جدول 
ا اتسين بن طازل اعمال هذا اليوم. 
1 1 : | ال وأقروة السنة قث / وة 1 ' 0 0 الدكتور سعيد اسل مقرر لجنهة التربيسه 
0 ون رناسة : رئيس السوزواء والتعليم والتعليم العالي 


ام لدد عصة 8 : ووزير الخارجية والدفما: 
كي د الاكنور جواد امنيا الدكتور معن ابو نوار الدكتور د الخارجبةيى المجالي 


: ١ 0 . : : 

ش 0 ا - 8 : _ 1 8 وي 0 

ا 00 0 فم | المدل | السيابدسة وا والاثار وامتتير 
221 راتسب السوزني 2 ينال هكمست 2 الدكتق عبدالله عويدان 

5 0 

وزير الأوقات والشؤونٍ 5-6 


ش 1 سد : 
: 0 !1 دى 1 3 وزه كر 

١: ١ 1‏ الدكتور عبدالسلام العبادي احمد العقابلة | 0 د اساة الصناعة والتحارة 
١0 "10‏ ادكنور محمود السمرة الدكتور بسام الساكت 





أعضاء اللجنة اصحاب الدولة والمعالي السادة: 
الدكتور عبدالسلام المجالي؛ عبدالله صلاح؛ 
ذوقان الهنداوي؛ الدكتور عبدالعزيز الخياطء 
كامل الشريف» الدكتور عبداللطيف عربيات. 
وحضر الاجتماع من الحكومة معالي الدكتور 
عبدالله النسور وزير التعليم العالي. ْ | ْ 




















وذلك من اجل النظر في.مشسروع قانون 
الجامعة التطبيقية لسنة 391915 المحال اليها من 
مجلس الأعيان لدراسته وإعطاء القرار المنائسب 





5 ش ِ المالبة 0 وزيسر الشب _ؤور 
1 . فالامسة حمسان' 1 ام والسري البلدية والترويسة وألبيئة 
0 ْ #خمسام ر محمد مهدي الفرحان 





ش : ١ 9 ١‏ 1 و سر . 

ا ل 7 ش 

0 راضي برا سلامسان الطر اونسه ا 0 لمي سكن اك ةلاد امو 
0 ظ بم , : 
ع 1 أوزه 2 صر 0 3 1 ْ 


































ا أطارق لسحيمات | ٠‏ التكتور 0 ا روي 3 1 د 0 ْ 
3 وزير 06 والتعليم , 2 1 لغزاوي : ك؛ 0 
ا ور خا | 00 وزيلر دولة . 1 ٌ 1 1 ١‏ : ٍ 
١‏ شور فت اصري 0 للحلون لتفة 000 0 اه 0 111 0 
اللا1* 0 00 | خالد. الزعبي اللنكتور عبدالرحيم ملحس .. 00 


الاك" ل اد 


ك6 اده : 
١‏ الى يلق :1 2 3 







ا نحي مهس ما , 


ا 5-5 


رماع مقي شير 
2 
ية 






سا شه | 


يعيش لبطلما 
بع 4 اللمقء 


. 3 ل . ِ 

: . ا 2 1 : : 5 5-7 1 
يسما لظي <ينا. وماد مب 1 ١‏ ا ل ا 2 : : 1 0 : 4 
و ع ىَّ ١:‏ 1 1 ا 2 1ْ 8 30 


يمسفق 0 






: 0 لوا اد 0 مراحم ات اا الود عت 
الف 
> ودس ع و 





ل 


3 1: م 7 
١ -‏ م١‏ سمت ١‏ سمه امه من سمسس م ايم ماد مس ومم جيجه جيق جل ون مم ون ١‏ اممسصيم سم متعم تامصسس ويك وش يام ممسيم ير /ننه وح سدسم . 
0 5 ال ان - 720-02 ال ا مادم 


ب سل ل ل سس 
بوالسلس هس له 
- 2 يا 6 5 


و اليس ريه 


ا كل لاا 
ةرت ره :. 
سعم_ به وميا ماسسوية 










لم 





حب مت حت ب سييهت ---- 
-. سرس سم ست . إطوطام 
سحيب تيرد تصلق سي 1 1 سيا 
وه موق وتام «انهد 55 - 

اسع 2 د 

سد - 5 

- 

- اااي - 
و ”عدت تع م ل 5ل ع ما 5 


ل حم لشل 2 -.. ا ا ا كل 
: عض لت م د و ل ا ا ل ل 


كلا 


0 مشروع قانون رقم ( .) لسنة فقوو : : 
٠‏ تماد كما 
ا وردت في المشروع قادسيس ههيب | قرار اللجنة. 


| الصادة ١‏ - يسمى هذا اتفانون (قانون الجامعة التطييقية لستة المادة )١(‏ : 





0 0 المادة )١(‏ ع 
00 ْ ) ويعمل به من تباريخ تشرء في الجريدة شطب عبارة (قانون الجامعة التطييقية لسنة 1) والاستعاضة مواققة كما وردت من مجلس القواب. 
ْ الرسمية. عنها يعبارة (قاتون جامعة اليلقاء التطبوقية لستة .)١1510‏ 1 
:| المغدة ؟ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فضي هذا المادة (؟) : : المادة (؟) 
: القانون المعاتي المخصسة لها أدناه ما لم تدل للقرينة أ أعادد2 : ة 3 
3 لم و مواققة كما وردت من مجلس التواب. 


مجلس الاعيان 


د 1 . . 1 3 . : 
7ل سفاماصدتيكشيع 0 | 0 #دسضيهيت 0 | قدهيا 8 
ا 3002007 المنفية *.- لملدمة التاادة مؤسننة تقد َ : المادة (؟) 
اك م - 2-2 ١‏ تسعى للربح مركزها السلط وظيفتها الأساسية اعداد | شطب عبارة (الجامعة التطبيقية مؤسسة وطنية للتعليم العالي لا | موافقة كما وردت من مجلس النواب 















00 0 تب .مب. :الكوادر ايشرية لمؤهلة أكاديميا ونيا والمدرية عملياً | | تسعى للربح) والاستعاضة عنها بعبارة (تنشأ في المملكة 
١ 0‏ بشي سايم للمسبة و جامعة:رسمية تسمى جامعة البلقاء التطبيقية). 1 
: - لا يققه تويز لفيياجهامات. المجتمع يمتطلاقه: : 1 ظ 
ٍ 0 المادة (4) | 
بإ ويوياضى بهذم المبقة + الها حق لتك اد التافية (ولجراء قتصرقات القنوتية واببوام مواققة كما وردت من مجلس القواب | إن ١‏ 
١ 3‏ 0 وقبول: التبيرعات للعقود) بعد عبارة (والمنح والوصايا والهبات). - 1 
3 دج والوصباي1 وللهبات » وأن | ثانيا: شطب عيازة (القاتب العام) والاستعاضة عنها يعبارة 3 
(المحامي العإم المدتي). 0 
00 #أسسعور ؛ به 0 ا ا 00 
9 


وجا 3 


-._. . 
ل ا ا الت ا ا 









7 لاسر ييه فاق اليا مطح 62 اااي دع مد حي ب ده - ا ماس درو تن 9 1 3 
35 > 22 2 3 3 : 
: سد .د 1 


.أ 0 


0 ع 000 200 
00 ابيع 2 ا 3 5 


خخ اميم الت 


: معد قينا مربت في المشروع شنادسفسهوص______ | قرئر النجنة 


| الصادة (0): النئة الربية هي لغة للدريس في 26 275 المادة (0) : موافقة بعد : المادة (ه) 


2 ومعاجدهيل.ء ولمجلس الأمناء أن يقرر استعمال نغة 0 الاستعاضة عن ها | مولققة كما :: دت م٠‏ : 
ا 0 ا ب (وللمجنس ... و مو وردت من مجلس التواب 
<< اللمتدة (0: | بيني . للمادة (0) : المادة (5) 
1 1 تهدف الجامعة إلىخدمة تمع الأزدني يصورء ة خاصة والمجتمع | لولا: 8ل ٠ز)‏ كما لققة كما . . ده 
0 العربي بصورة عامآتبيالومياتل المددكنة وأهمها: - 1 كد الى وردت من مجلس التواب. 
ا 1 ألم فوص درل الجاة اك والتوسلة في ميان تقيا: دمج التقرتين (د ‏ ح) لتصيح (د) بالنعص التالي - 





ٍ ة ليية لحلجات المجتسع مع ات تيه اديه وتيها ار عو 
١.‏ الاعنناء باق لمامة والتركين على المستوى والتوعية: وتعموق الانت > الوطني وللقومي والعتالية 
|4 -- باج .البحثالعلمي وتشجيحه وتنميته. 7 ا العريية والاسلامية وتشر تراتها والاهتمام 
0 ج- تنمية روح الاستقلال. الفكري والميادرة 


د ار إتاقتاد شطب الققرة (ح) - 


2 1 كاك 


حو 1 9190011101 000000090511 77111011 


د - العناية بالجضارة العربية روالاسلامية وتشر_تراثها والاهتمام 
اهم الأعلعية_.. ' 


ريسا 


و 0 هد تنبية الشحور بالانتماء ليدع المسؤواية. 0 شطب الدقرة (ه). 
- تنمية التقنية (التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع. 
--. - توثيق الإروإبط.مع الجاممات والبيتات: المهنية والتقنية العربية. 
اع كي. بي على تجميق العقويدة !! الإسلامية وقيمها الروحية 


:]| المادة +» : ولاه لملدة (/0) 

ا - فلولا اضافة للعبارة التالية من مستوى اليكالوريوس) بعد مواققة كما وردت من مجلس النوافب. 
. عبارة (الكليات الجامعية) الواردة في مطلعها. | 

ثانيا:اضافة أشرة جديدة (ب) بالنص التالي واععادة ترقهم 1 

5 الققرات بعدها. 

0 “بده لجنه __ 00 أب تتولى الجامعة الاشراف على كليات المجتمع الخاصة في 

مجه يللي ده بد يسمي 20 المملكة من التولحي 0 
1 3 ويك .- يصدر لهذء الغلية: . 0 








6 
-ٍ 


مجلس الاعيان 


محضير | 


5 الثامنة المنعقدة في 1991/9/9١‏ 


0 


ظ 











لد رص 


3 7 0 0 ا الوا . جميع موجوداتها وحقوقها فوته كما تتحمل 
0 ا جميع الإلترامات المترتية 


0-3 


.. الكلات الجاميية وكليات حت المتصوصس 
عليها فى اشر () من حلدد افدقة ركوون ينها 











انيقي ون سم 


لت اج أ يات الجنسق يتفي يكس بخيرها بقرار [رايعا: لققرة (ج): 


000 من مجلس البناء بناء علبي تسيب من مجلس : ج- شطب كلمة (مجلس.الآمناء) الواردة يها والاستعاضة عتها مواققة كما وردت من مجلس التواب 


وم ا - العمدم..- 


بوقعيا سي شم دآ 


بكلمة (المجلس) واعتبارها ققرة (د). 


اح سبويج :كيد الجليمة بمجيس عيمجب الأمنام) يكف المادتين ++ 5 - 


5-0 ج... مزع عدد لا يزيد على خمسة عشر عضوأً ممن تتواقر شطب هاتين المادتين واعادة ترقيم المواد بعدهما. 
5 يمايم الخد ويد :علي_القهام بالمستوليات الموكولة | 
ْ 8 للدي في سبيل تجتيي قيق أهداف الجامعة. . على أن يكون 
دئيس الجامعة ولجدآ دأ منهم بحكم عتصييه. 


1 فده كه انام الإصلاميات والمسزوليات التلية:- 


ريما + دعم استقلال الجامعة وصوته واتغلاً جميع 
وسميء مت جااية الى رقع شأنها وتبكينها من . أداء | 





الملدة كما ورت في المشروع 
ب- رسم أنسياسة العامة للجامعة بما في ذلك سياسة 
...القبول والانتفال للطلبة ومتابعة ومرالقبة تنفيذها 
|| مما يكقل تحقيق أهدافها يكفاية وأمانة ومسؤولية. 
ج- تأمين موارد الجامعة المالية وتنظيم استتمار 
د ”قبول اللهباتة والمتح والوصايا والوقف للجامعة 
- :"”غانى أن توهذ موققة مجلض الوزراء إذآ كان 


ا ْ متلارعا مه لكبرة 


نتافتدة اريم القؤثنين: والأنظمة التي يقدمها 
0 و ب اميه وو 0 
2# +1 - ؛ و اخاتضيّبٍ شط أو أكثر لزاشة الجامعة. | ' 
: ز “كيين فوابٌ الزئيس والعمداء في الجامعة يناء 
“على كننيبا رئيس وتتتهئ خدمة أي منهم من 
تنصيه تسيطتكين و ا مني + 
2 +حتقده بار ترق البائنة وفيا باز قها: 
لوا جرح متتررة ب المتوات ل 
3 د ووس و لكل امسن لومم مم 


3 


ال ١‏ ليبا يليت الل ةا 


الجا إلقللوتي والواقعي لكل من | تالثا: ب-شطب عبارة (جميمع موجوداتها وحقوقها وأموالها) | ثانيا: (ب) 
. والاستعاضة عنها يعبارة ة (جميع أموللها وموجوداتها | مواققة كما وردت من مجلس التواب 
. المنقولة وغير المنفونة وجقوقها) واعتيارها ققرة (ي) 


وس سم مسوم ان حي سيا اه موه - -. 02 20 5 
ل 0 0 3-0 0 - 


سس ساسا * د سبي مام 


رابعا الققرة (2): 


قرار النجنة 


قرلر اللجنة 


مجلس الاعيان . 


محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في 1191/1/17 


1م 





اللي لبتتتتاايبيببب بج ير 252722222222 26 
لل اي ل سا 0 لسيا 0 لأسدااة 32 





بن ووم هيه بده - لص لما 
- «س شاه ع" اس 









بسر به ع بج ممعم مصحدد جسه ري وطيضد ست 0 0 
مم 20# ا ميجر - ١‏ مسرل «هناد حر وذقل غات بيار مايه سام 5 لفن 
ممحبب ا سم ل دع شد لوا ير اللحميم هسه د ٍٍِ بسسيوالةٍ 0 


م 


| تقادمسهوب 0000 | قرار اللجئة. 


عسي 000 
اق 5 المت اي ا ود 
0 25-8 الزتيس يو فلزة ا المادة )٠١(‏ : مواققة بعد- المادة )٠١(‏ 

0 : ت المنوطة برتفس أولا: أعادة ترقيم المادة لتصيح المادة  )2(‏ مواققة كما وردت من مجلس القواب 
جاسكنة المنتشوص غليها في قانون الجامعنات تننها: المولققة على اتققرة () كما وردت في المشروح. 





مجلس الاعيان 


: 7 00 . بيدا 000 4 
ْ 0 | ث: شطب التقرة (لي) يحيث يصبيح نص المادة (4) دون حرف 
00 ا شروط تعيين الرئيس ابن ف الجا تفقرة (0- 
: ال بيده 


اد سردن تشع ا | قروسهوب 0 | قدشية 


السادة -١١‏ للجاممة المجالس الأكاديمية التالية يحدد تشكيلها المادة )١١(‏ : مواققة بعد : المادة )١1(‏ 

ومسؤولياتها وصلاحياتها بموجب نظام يصدر بمقتضى | أولا: اعادة ترقيم المادة (11) تتصبح المادة (5) مواققة كما وردت من مجلس التواب 
أحكام هذا للقاتون : - ثانيا: شطب العيارة التالية الواردة في مطلعها (للجامعة المجالس 

الأكاديمية التالية) لتصبح بالنص التالي (تشكل في الجامعة 

0 المجالس التالية ويحدد أسلوب). 

أ مط إسدء. 0 . | ثانثا:- اضافة ققرة جديدة يرقم (1) على النحو التالي : 
ش ب- _.مجالس الكليات . ب : ش أ - مجلس الجامعة 

ج > مجالس الأقسام . 0 - اعادة ترة م ترات (أبدء جه د) تتصيح به جه ده ه) 

3 ل ' 0 على لالتوالي مع اعادة صياغة للفقرة (ه) لتصبح 


- اس لممسحبويييينة 
5 . 1 


ا 


0 1 07 ه - أي مجالس آخرى يقرها مجلس الجامعة. 
م © امد جه بد حي نر )٠١‏ ويالنص التالي:- 


قملدة وه : أ- إلى أن يتم تيون مجلس الجاممة تخول النجة مولققة كما وردت من مجنس النواب 
ل اه 0 ْ ب- إلى أن يتم تكوين مجلس العمداء يخول مجلس 


ة الثامنة المنعقدة في ؟؟/53517/9١‏ 





*قم. 





:م ا 
. اببعه > اذا 


ا 







اح ا ال حك مقر ع جه .يي جعت د محر ا 
| 00-0-0005 - 
5 


اج تس . 
اد ----- امم م 6 انه ره ---. 
ّ سس لضي الت ةك ا ف التي لكت حر" حارم د دسان _اقس لات 


00 


عت 7 ا ا ا 
00000 | ج- إلى أن يتم تعبين رئيس للجامعة يغول رئيس اللجنة 
ده 0 الملكية للجامعة صلاحيات رئيس الجامعة وإلى أن يتم 0 
م تعيين عميد الكلية يخول رتيس الجاممة صلاحيات 
عميد الكلية. وإلى أن يعين رئيس القسم يتولى عميد 
| اقكلية صلاحيات رئيس القسم. | . 
- إلى أن يت تين مجلس الجاممة تتولى للجنة لمن 
ااام رز ص ان بالجامعة يما في ذلك الاشراف على المولزنة وإيرام 41 
١‏ ا 00 0 العقون. 5 
3 


ْ 1 المادة (1) : المولقة عليها يعمد اعمادة ترقيمها لتصيح المادة للمادة (؟1) 
١‏ > الأساتاة . , 2 (03). 









5 مواقنة كمأ وردت من مجلس التواب 
. ْ 
1 , 
رار سس هوب اا سمه 
. المادة كما وردت في المشروع 0-2 3 
ْ المادة 17-- البرامج التي تقدمها الجامعة هي برامج على المستوى | المادة (؟1) : ١‏ ْ 
3 ش الجامميّ:زالمستوى الجامعي المتوسط لاعداد المهتيين ا ترقيمها لتصبح للمادة (؟١).‏ موافقة كما وردت من مجلس اللواد 
: واتاين تلبيتيين ديا ا اه ْ 
00 و ل : ا 
ّ جورات كريية لتو ترود بتي تي 98 م 
2 * المادة -١4‏ ولق حورت يلت 1 المادة )١4(‏ : ذه (011 3 ش 
0 لم - اجات" الجامعية في الذاسات”المنهنية التعلبيقية المواقفة عليها بعد اعادة ترقيمها لتصبح المادة .)١77(‏ مواققة كما وردت من مجلس النواد 3 : 
3 3 / : المتخصضننةاللطاقٍ ة الذين يكطون بنجاح 95 لخ 
عد عي 0 'المتطلات الاكادينية والمهنية والعملية. ْ 5 
1 ج-شهاتة شق البوزات:لتتزوفة امتخصدة.:. 1 
يججا يي لكو جعيد يد مده سم > حي مسر 000 
8 0 وم د 00 كم 
له 
ٍ 


ا ال ورعوت سبج جل رس سيو مساوم .الس - 5 
2 20 5م - . 5 
. . 








لسر ييل بين 7 حونات 
2 ا 2222522922 تي لكيه الم لم 
نيو مضيو سا جسشجيي يمري بس بس سا بي واس لما ا سس 389 سلا . ماقم 
ال 0 . وو حصي سريس م .ا ع 2 و"سدايك 
90 عية تع ا 1 س0 2 

اس اليه 7ل امهم يه 0-6 . هٍِ 
د ا لت ل ير ا و قدت مسا ا إن ل م كم أله 2 2 ماس لأسا اء 
: مع . ع 8 السيفدة 2 


كم 


| 2 قرارمجضس قتوي | إ قرار اللجنة 


+ المادة © 1- - 0-2 المادة )١©(‏ : مواققة بعد : تلمادة (©1) 
9 الجداء اويتدها مولس الجلتة برغا معدن لولا - الفقرة (0 : مواققة كما وردت من مجلس النواب. 
الامتاءد وتدير الجامنمة إموالها وند تنفق منها وفق شطب عبارة ( مجلس الامناء ) الواردة فيها وآلاستعاضة 
نظام يضدر بمقتضى هذا القانون. عنها بكلمة (المجلس) 
دب تتكؤن الموازد: المالية للجامعة مما يلي :. . ثانيا : الفقرة (ب) ‏ 








2١‏ الرسؤم اتجامعية: ”. -: ظ شطب لليند ” واعغدة صياغته ايصيح بالنص التالي: 
١ :‏ | أي روم خرن تفرض المصسلحة الجامعة. 1 ؟- ما تخصصه للحكومة للجامعة من حصيلة للرسوم الموحدة 
0 | 5 ريع لموالها المتقولة وغير المتقولة. | -. للجامعات 
0 0 >- منت واشت واترساك هدع : 
أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت 5 
|" لق#متندر تجتبي. ‏ ا 
: 87> الننخة الستوية التي تخصنصهاالها الحكومة. | 
0 د نشرى تردق عليفا مجلس البند 56- شطب عيارة (مجلس الأمناء) الواردة قي آخره 
وك و د ال |20 والاستساضةعتها بكلمة (المجلس). 
المدة كما وردت في المشروع قرلرميس هوب | ملمالضة 
7 ع جيل انول الولرف ووتاعارن يال 
: ال اي 4 . الاموال 
: ا الأبيرية المصول به على ان يمارس الرتيس 
: ْ 0 ....صلاحيات الحاكم الاداري ونجنة تحصيل 
200 00 :..ببالإموالء الاميرية. المنصوعن عليها في القأنون. 1 
0 00 د > يتولى :نيوان 0 3 
: 3 ل 0 الجامعة... 7 : 000 ك 
ا | الملدة: 1 تتمتع تتمتع الجامعة بالاعفاءات والتسهيلات التي فتمتع تع بها المادة )5م20 ش المادة )١5(‏ 3 
. ل لتوزارات والدواتر الحكومية.. 20020003 إموققفة موافقة كما وردت من مجلس النولب )| د 
1 د . ا 3 


مايوةه . عي 2 مذ .+ ل 0 


ام 


وس 2 لتخي . ويم - سواه لايس و امسدعم مي سه سمه نامس الله اس 





حت .اسم .2 06 د 6 











- 
م 
كك 0-7 ههه قرار اللجنة 
1 د قى. المادة (10) 
5 جب كتتخة فل تون لاض بماد » القيام يجمهع أولا: 0 ا مواققة كما وردت من مجلس النواب. 
ْ الاعمالٍ وتوقير الوسائل التي يقتضيها تحفيق اهدلقها الواردة كن منللعها. ١‏ 
وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون: يماقي تانياء اأضافة عبارة (شريطة الحصول على الترخيص القانوني) بعد 
ذلك اقامة الابنية والاتشاءات التي تحتاج اليها وقنآ عبارة التي تراها مناسبة.. 
للتنظليم للذي تقرره والمخططات وائتص اميم التي تلش شطب عبارة (وتقديم الخدمات العامة في داخل حرمها وتوقير 
تراها مناسية؛ وتقديم الخدمات العامة في داخل أ المراقق الضرورية لها) 
أحرمهاء وتوفير المراقق الضرورية لها. راهعاء حو لدت ريز 
: 0 ها- د نظام | للمادة (18) : مواققة يعد : المادة (14) 3 
- 002202020203007 صاتر يمقتضباه لمجلس الامناء انهاء خدمات لي من شطب عيارة (لمجلس الامناء) الواردة قيها والاستعاضة عتها بكلمة | مواققة كما وردت من مجلس النواب ]أ 0 
العاملين.قي ,فلجامعة. على ان يقترن قرلره يالارادة | ( للمجلس). 
3 : الملكية السلمية إذا كان تعن الشخِص الذي انميت 
ْ خدماته قد اقتّرن بها.. . 
للمادة 1- 1- - لمجلس الوزراء. اصدار الإنظمة اللامة لتتقية للمادة (15) : المادة )١5(‏ 
2ب ل م اما ابإ] ‏ 2323232-22 آاحكلم هنا 
حدم القانون. مولقدة بعد قفرة ب:- مولقنة كما وردت من مجلس النواب ١‏ 





و ل ل - شطب عبارة إلميلس الأمناء) والاستعاضة عنها يكلمة 
يبيد ميض ملق (للمجلس). . 


00000 
ةل لا ل م 


0 سسفهساست تي سشيع ا | ااا رصي ري‎ ١ 
موافقة بعد : المادة ( جه‎ : )٠١( المادة‎ 5 3 :1٠١ للمادة‎ 
1 لى نتسب اانة وتطمات بنتضي هذا تنه يستسر - شطب كلمة (معاهد). 0 مواققة كما وردت من مجلس التواب.‎ 
. : مة للمعمول بهابحالياً يما في ذلك نظام الخدمة المدنية - أضافة مادة جديدة .المادة (11) بالنص انتالي‎ 
: رتيطة سأ شه يس ساي ردم عرو سس ة | إلمادة (1؟)‎ 
والنظام الي نظام ترخيص زَالاعتمإد لكليات المجتمع ونظام تسري على الجامعة احكام قانون التعليم العالي وقانون الجامعات‎ 
اقول لية محاطة كليات المجتم والتعليمات الصناذرة ة نقتضى هذه الاردنية المعمول بهما وذلك قي الحالات غير المنصوص عليها في‎ : 
هذا القانون-‎ 0١ . 3 
1 للمادة‎ 
الملدة (510) : للمادة (1؟)‎ |. 0 
دق قدا ا مكقن يي كم هنا قفون 0 المواقفة عليها بعد اعادة ترقيمها لتصيح المادة (75). مواققة كما وردت من مجلس للتواب.‎ 


اع سمس موورنن»-- 





ليحك 


الجلسة الثامنة الملعقدة في ١951/5/17‏ 





3 


8 5 
بوم 
0 


م 
7 0 





فا يدها و 


0 انما مم ع معدن القن : 





االجد حبك ٠‏ 0 5 
لاه ١‏ د سيراه رمعم » حَ . 5 
اتات ارود ( س 0 5 

- لج ل ار 3 7( اا "3 
ل ٠خ‏ 


وعند مناقشة مواد مشروع القالون ارتأى 
بعض أعضاء اللجنة الرأي في أن يكون 
الإشراف على كليات المجتمع المتوسطة الني 
يمتلكها القطاع الخاص تابعاً لوزارة التعايم 
العالي؛ كما ارتأت اللجنة ان توضح للمجلس بان 
تتمتع هذه الجامعة كما سبق للجامعات الرسمية 
الاخرى بحرية التصرف داخل حرمها الجامعي 
والتي يقتضيها تحقيق أهدافها. 
وبعد المداولة والمناقشة في مشروع القانون 
المذكور أعلاه قررث اللجنة الموافقة عليه كما 
ورد من مجلس اللواب. 
وتنوصي اللجنة المجلس الكريم بالموائقة على 


خلال سرد القرار الذي توصلت اليه اللجنة هو 
في غير محله واعتقد انه يضعف قرار اللجنة؛ 
وكنت اتمنى على اللجنة الكريمه لو انها لم ثور 
ما هي المناقشات التي دارت قبل التوصل الى 
الرار الأخير طالما ان القرار الأهير هو 
الموافقة عله هذا المشروع كما ورد من مجلس 
النواب دون مخالفه. 
دولة رليس المجلس 
معالي جودت السبول. 
السيد جودت السبول 
يا سيدي بالاضافة الى اوضحة معالي الاستلا 
طاهر في الواقع ان توصية اللجنة الموقره 
وضعتنا في درجة من الحيره؛ اين سيكون مير 
مأ ضصمنته اللجئة في قرارها من توصيات؛ هل 
هي بصدد اقتراح بتعديل ما مثلاً ام أنها اكتفث 
بابراز تمليات لتأخذ الحكومة علماً بها او ام 
ماذا؟ لقد ادرجت بعض التمنيات لكنها لم توصي 
بشأنها شيء والما أوصت في و لأمواتا 
على قرارها وتطبمن هذا القرار من 
اشرت اليه ولذلك لحن بحاجبة الى شيء من 


بن عم م العا لجلة الثربية والتعليم اتيم العالي 





دولة رئيس المجلس 
اذأ نحن ايض هل يوافق المجلس الكريم علنى 
اعفاء معالي ون من تلاوة القانو ن. 


دولة رئيس المجلس | 
شكرأء ني او .مادة ماده ولطرحها. 










عفوأ دل لرتيى ٠‏ مع .احترامي ازا لجدة 


0 أأدولة:] : 
7 الشر, بيئة ولي لد نبي اعثقد ان ابرلدن: 5 دو ؛الرئيس المقيقة أن قانون الجامغة 


و كم 00 من حزمٍة من 










محضر الجلسة الثامنة الملعقدة في ١00‏ 5 






التعليم العالي والقانون الثاني قانون الجامعات 
الاردنية والقانون الثالث هو قانون الجامعة 
التطبيقية في قانون رابع هو قانون.هيئة الاعتماد 
للجامعات الاردنية. كان من المفروض ان يقر 
القانون رقم )١(‏ ثم ارقم )١(‏ ثم يأتي هذا القانون 
رقم () الذي يكمل هذه الحزمة؛ لكن الظروف 
وجدت وزارة التعليم العالي والحكومة الرشيدة 
ان يمرر هذا القانون او يأخذ السبق في ذلك 
لظروف تتعلق بموضوع هذا القانون بالذات؛ 
وبالتالي جاءت هذه الملاحظات وغيرها وهنالك 
اكثر من هذه الملاحظات الحقيقة بحثت في هذه 
اللجنة وبالفعل قبلت على اساس ان القانونين 
الاول والثاني سوف يعالجهاء القانون رقم )١(‏ 
والقانون رقم (؟) والقانون رقم (") الآن قيد 
البحث في مجلس النواب وشكراً, ٠‏ 
دولة رئيس المجلس: 
شكرأً؛ الحقيفة على تساؤل معالي جنودث 
الفسيول الشرع الطاهر لله الظاهر» ليس في 
توصية اللجنة او قرارها ما يتعلق بالملاحظات 
التي دارت بين اعضائهاء. هنباك توصية حيده 
هي الموافقة على هذا.القانؤن ونبدأ:بالقالون 
معالي الاستاذ احمد الطراونه. 
السيد احمد الطراونه 


أنا أريد أن تحدث حجن قرار للجنة كقرار.من ١‏ 


0 7 3-5 


ناحية شكلية اذا سمحت 


لاه م عي دع حا كد :1 





ولكن يملك المجلس ان يوجه اللجنة اذا وجد في 
قرارها بعض الاخطاء وبعض النواحي الشكلية 

من حق المجلس. قرار اللجئة برأيي متناقض مع 

بعضه: عندما يقال ارتات اللجنة» فارتات اقرب 

الى قرار ثم اعطت قرار فصدر منها قرار 

متناقض. ارجو عندما يكون هنالك خلاف من 

الاقلية مع اللجنة ان يوضع في آخر قرار اللجنة 

ملحوظة بالشيء الذي يدور: فارتأى او خالف أو 
وافق لخ؛ أنما يجب على اللجئة اولاً ان تصل 
باكثريتها الى قرار ويؤخذ بهذا القرار ولكن كل 
ما هو ضد هذا :القرار يأتي ملحق للقرار ولا يرد 
في صلبه الفرار'ائما يورد ملحوظة على الفرار 
ومن حق المجلس ان يوجه لجانه لهذة النواحصسي 
وهذا اقتراحي الشخصي سواء وافق علينه 
والرأي للمجلس بالموافقة.عليه. ان تعطي اللجنة 
القرار بالاكثرية وما يُخالف الاكثرية يعطى 
بملحوظة في آخر القرار. ظ 





3 
. 


دولة رئيس المجلس 
اللجدة ذكرتث ان بعض اعضائها ابندوا 


ملاحظات ولم تتبنى هذه الملاحظات, اذا. ارت 


واوصتنا بان نوافق علبئ:القنالونبوالآن.نبدأ . 
بالقالون. و ل 

٠‏ شكراًدولة الرثيم: انال كيدعم 
خلاف بيلي وبين اعضاء اللجنة بضور ]سإينية 3 
بالنسبة لمشروع قانون جامعة إليا أ الإولفاية . 
الملاحظاتٌ ألتي طرجت 3 قفري هي لتقاقة 


0 1 0 ان فل وتوا ' 








10 7 ل أل “أ جل ل تت يتم سق ند وو ور د ايب فحت ام 
0 9 8 


0 1 0 1 










































































































































































































5 5 مجلس الاعيان ' محضر الجلسة الثامنة المنعتدة في 1191/1/75 ا 
0 
1 سابقين لهذا القانون وبالتالي 6 الملاحظات هل يوافق عليها المجلس الكريم؟. ذولة العنية زد الرفاعي < اذنكم لنواذ كر في هذا القانون عندما نصل 
2000 0 م5 في ملاحظة مهمة جدا لم يتضمنها فوافقة انا اعتقد ان الجامعة التطبيقية هي جامعة | اليها وشكرا. 
ل 0 : أل ٠.‏ - ., هأه ع . 
3 1 القانون وقبلت على أن تأتي في قانون الجامعات السيد المقرر كبقية الجامعات انشئنت بقوانين خاصة ولا علاقة دولة رئيس المجلس 
ا في رسالة جلالة الملك الى دولة رئيس الوزرام الماده (5). ار لها بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ولا يعقل أن دولة رئيس الوزراء. 
0.1 ,0202020200 لخد في رقم (1) من هذه الرسالة ان على مبدأ | دولة رليس المجلس تعطى جامعة واحده حق الاشراف عهلى كليات ٠|‏ دولة رئيس الوزراء ظ 
ا 222 التجسسير بين الكلياك المجتمع والجامعات سيما هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ ‏ ' المجتمع الخاصة في المملكة من النواحي نعم دولة الرئيس هناك توجه لدى الحكومة ظ 
ظ ١‏ 3 وكليات باربع سنوات؛ لم يتضمن هذا القانون السيد المقرر الموقره عنما قذمت مشروع القانون» فالاشراف توجه لالغاء وزارات أخرى. ْ ْ | 
ل ظ ومعالي وزبر التعليم العالي ذكر ان مثل هذا المادة (4). على كليات المجتمع الخاصة من مسؤوليات على كل الأحوال الحكومة تشعر واعتفد ان 1 ظ 
0000 الامر ب: ت ف .كان ١ : ٠»‏ ' , 3 
0 7 اي 0 في :قانون الجامعنات على دولة رئيس المجلس واختصاص وزارة التعليم العالي واذا كانت هناك | الكثيرين يشعروا مع الحكومة بتعثر مستوى ا . 
للال. ‏ *'! أساس أذ 8 أ 
ا ل 2 مبدا يعمم على جميع الجامعات. الذي هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 2.7 ' نيه لالغاء هذه الوزارة كما سمعنا مع انسي ١|‏ التعليم الجامعي المتوسط. هناك اختلال مجحف 3 
وا دا ؟ 0 : 
١ 0 1 ١‏ أود أن أؤكده أنه أسم يكن هنالك خلاف بين موافقه. 0000" تهنا ارجو أن لا يتم ذلك فمجلس التعليم حقيقة بين أعداد طلاب الجامعات واعداد طلاب 1 
3 3 أعضنا اللجنة 0" 1 
1 /! 1 شي هذا الموضوع ولكن هنالك السيد المقرر ل ار العالي هو الجهة المخولة بالاشراف على كلبات | كليات المجتمع هناك أكثر من بئة الف طالب 0 
: 0 0 0 جتتهادات ورشكرأ دولة الرئيس. المادة (ه). 0 0 المح ش الخاصة وليس العامة 3 لتطبيقية أو أي جامعي في الاردن ثمانين الف منهم داخل 0 
. 0 دؤولة 1 ّ ش 0 05 50 
1 ا دولة رليس المجلس جامعة أخرى. سيدي الرئيس أنا ادرك واتفهم الاردن وربما عشرين الف خارج الارذن في 17 
الآن ني للقانون تفضل معالي المقرر حييث هل بوافق المجلس الكريم عليها؟ ْ الرغبة في عدم ادخال تعديلات على هذا القانون [ حين ان اعداد الطلاب في كايات المجتمسع ل 0 
اعفاك ١‏ لمجلس هن تلاوة القانون نأتي الى مواد ولد : 0 ا د ل ل اك هذه معادلة غير مسبوقه | 
القانون. ظ 1 6 : 
0 8 السيد المقرر 6 ار ته النواب الموقر والدوره العادية لمجلسن الامه على في آي مكان في العالم؛ اختلال يحتاج الى 6 
.. ألم 0 . 0ك 0 0 3 
00 00 0 02320320320000 | مشارف الالتهاه. لكن يوجد في مشروع القنانون | تصويب الاضل في الموضوع ان تكون القافذه 11 
' د ) ( | دوله رئيس المجلس. 0 م 537 هذا مواد ادخل د النواب تعد لاح غليها | الأوسغ في كليات المجتمع والقاعد: الاق أن 
-دولة.ر ليس المجا | 00 هل يوافق المجلس الكر 3 7 0 اعتقد ان هذه التعديلات بخاجة الى تعديل.:لذا تكون في الجامّعاك. هناك رغبة الدى احكومٍة ١‏ ْ 0 
الماده )١(‏ رو علق المجلنس وين موافقه. 50 لجر أن اقسترخ على المجلس الكزيم قبل باصلاح وتصويب "هذا التشوية وزبما ان الرسالة 0 
ظ 7 غليهها كما جاءت من 0 النواي ظ ايا الموافقه على هذه الماده كم عذلت من مجلس | ' الملكية ا ي لكي وها جلالة 7 الى ' 1 ظ 1 
تكناجاوك بين * ش 5 ظ ظ 5 5 وهلة1 ألنايية ا 
من مشزبواع الحكومة. 1 0 7 0 د 2 : ا ْ :النذواب اضداز سه الى العقومتة !1 دايا : 75 الحكومة وحت شخت هذه “الرلفلة و ٍ هذه 3 1 : 
مد فواقد وهر انها تاجف ابي السيد المقرر د 00 1-0 05-0 ع هذا شل لبو لقيش | 
3 والاااي 2 ع 0 ا بتقديم تشريع يعيد 'هذه الناده الى" الصنيغة التي "والاضل” 0 موضوغ 1 
لشزنا الناوة اا ١‏ 0 ميمه رسام لومحطيقة 7 تا يفأ هلي مشروع الدانون كما دناه ١‏ لتم ااي الطرية - 01 
اناد 9 9 قن اد عد ا لد 2 50 وردت فيها في مشروع 3 1 
1 0 « اه ري شد له يون لاسا م .ا :ا ٍْ لبى رئيس 00 دشي بى: دأ ع له ! 0 ميد 10 20 -الاتراخ بعد لتعلية الجا عي لدتاخ 0 بقل فال 1 7 ١‏ 9 
58 اديه تام ليقع ماك مرق الصا .دول السيد ليد 5-0 لينملا لويفنا بن "خا روا ني اشح 0 بع أمه خم يساما ياب 0 5 بيس ا 000 0 ْ ١‏ ظ | 7 


”..: 






















5 شكرا سيدي الرئيس؛ اشكر دولة رئيس 
0 0 الوزراء على ما تفضل به وانا أؤيد توجه 
0 الحكومة في هذا المجال وبالتالي اؤيد المادة (7) 
| كما وردت في مشروع الحكومة تنص المادة 
م مي د ا د 
01 أ. تضم الجامعة الكليات الجامعية وكليات 
لل 1 1 المجتمع العامة التابعة لجفيغ اندر ائر الحكومية 
| ا سواء.القائمة حالياً او التي ستنشأ وذلك باستثناء 
الكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية. .. 
هذا كلام واضح؛ اإعتراضي على الاضافة او 
. إلتعديل إلذي ادخله مجلس الذواب الموقر على 


0 14 مجلس الاعيان 
ا" : 
د ا جوهري أيجابي في هذا الاتجاه واعتقد بان هذا مجلس النواب واعطام الجامعة التطبيقية الحق 
ا القانئون مؤسس للتوجه نحو هذه النقلة المطلوبة 1 بالاشراف على كليات المجتمعه الخاصة في 
0 *! واعترف بان قانون التعليم العالي واعترف بان || المملكة من النواحي الاكاديمية والتربوية والفنية 
ام 0 2 200 97 . 
3 ظ قانون الجامعات يسمحوا بهذا التجسير لكن | واعطاء الجامعة التطبيقية الحق بالاشراف على 
1 : الاراده ١‏ 3 ىت لنة ّ : ٠‏ . . . م ه 7 , 
ْ 0 | 0 0 2 وانا اطلب من كليات المجتمع الخاصة في المملكة من النواحي 
00 لزملاء الموافقة على القانون طالما العطله | الاكاديمية والتربوية والفنية؛ اذا كان هناك نيه 
ْ ظ ْ 0 1 0 قد اقتربت وحثى يعطونا الفرصة | في ان تشرف جامعة على كليات المجتئمع 
2020202200 لقص رأس وزارة التعليم العالي وشكراً. الخاصة لماذا هذه الجامعة» لماذا لا تكون مثلا 
]5 92 دوله رئيس المجلس الجامعة الاردنية او أي جامعة أخرى؟ 
[ ظ 31 : دولة الاستاذ زيد الرفاعي. هذا ما اعترضت عليه ولادراكي ان الوفت. 
أ 1 د دولة السيد زيد الرفاعي ادركنا ولا يوجد وقت لادخال تعديلات على هذا 
8 


:الك 7 ل يس نس ملتسم مسقالس: يا اسيم ١‏ 


م 






0 1 00 1 آ' 3 ب طم بصدر لهذه إلغلية. 





0 ظ 9 هذ المادة أضياف مجلس النواب فقره (ب) الى 
|| طنط 0 00 
[ مبن البو راحبي الاكاديبية ْ 


يي تعلق فسي الاضافة من < 





القانون نسبت وارجو ان يتكرم المجلس الكريم 
بالموافقة على اصدار توصية من المجلس الى 
الحكومة الجليله باصدار تشريع في المستقبل 
لاعادة الصيغة النهائية لهذه الماده كما وردت في 
مشروع الحكومة الاصلي وشكرا. 

دولة رئيس المجلس ظ 

معالي المقرر. 

السيد المقرر 0 

وت التي تفضل 5 دولة الاستاة 

زيد الرفاعي الحقيقة من الضرورات. التي 


فرضث الشماء الجامعة التطبيقية ايجاد قيادة 


اكاديمية مهنية فنية لكليات المجتمع ميواء .كان 
العامة 5 أى الخاصة. اشر اف وزارة التعلهم . العالي 
ضفن المعطياتم الحاضرم لا توفي مشل هيذه 


النة حرم 


|.٠-القيادة‏ دبالتالي تقتعنبي الشروروة بأل لكي 


الخاصية لتضيوي تحت مظللية مظطلبه مظلية الجاميية 
للطليفية بأندسية لملاظة دولة اينو سعير 


محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في ١191/7/91‏ 


الاخرى لماذا لا ترتبط هذه الكليات بالجامعاب 
الأخرى؟ هذه الجامعة من اسمها جامعة البلقاء 
التطبيقية بمعنى أنها تؤكد على الابعاد المهنيية 
والفنية التطبيقية في حين ان الجامعات الأخرى 
لم يكن اهتمامها بهذا الامر تهتم بامور أخرى 
لذلك اعتقد ان اشراف جامعة البلقاء التطبيقية 
على جميع كليات المجتمع العامة والخاصة 
ضروروة مهمة وضروروة ملحة لرفع سوية 
هذه الكليات. وكما تفضل دولة رئيس الوزراءم 
الحقيقة اعطاء وضع الجامعات في اطار الجامعة 


التطبيقية يعطيها اهتمام خاص واهمية خاصة 


ونعتقد ان من خلالل هذا الاهتمام الخاص 
والاهمية الخاصة سوف يدفع بالطلبة اكثر 
الالتحاق بهذه الكليبات. نحن الهرم مقلوب 
مفروض يكون عندنا ٠٠١‏ الف طالب في كليات 
المجتمع يقابلهم ٠١‏ الف او:5؟ الف طالب في 
الجامعات؛ المعادلة القائمة هي العكس وهذا في 


هرم القوى العاملة عيب كبير ولا بد من تضويبه . 
ونعتفد أن جامعة البلقاء التطبيقية بهذه الرؤينا 
سوف تعمل على تصويب هزم القوى العاملة' 


والحقيقة الخطا في هرم القوى العاملة سنب 
اساسي ورئيسي من اسباب النطالة في الاردن. 
ونعتقد ان مثل هذه الاجاسعة نوف تعدو مدل 


ظ هذا العيب في البطالة وشكراً. 


دولة رئيس المخلس 7 0 0 
معالي الدكتور جوادالعلاني. ٠‏ 10 نل : 
الدكتور جواد الغناني. “١‏ :. .. 1 ام : 

أعق نط املا من العلة الت صل يا 


ماع واي د 


58 





دولة رئيس الوزراء ومعالي الدكتور سعيد الثل. 

اعتقد أننا يجب ان نميز بين الهرميه المطلوبة 
في سوق العمل والهرمية المطلوبة في التعليم؛ لا 
يوجد في العالم أي جامعة في أي دولة اعرفها 
فيها طلاب في الجامعة المتوسطة اكثر من 
طلاب الجامعات العادية بالعكس اعداد الطلاب 
في جامعات الولايات المتحدة الذي يدرسون في 
الجامعات العادية اضعاف الذين يدرسون في 
الكليات الجامعية؛ المهم هنا في داخل هرم العمل 
يكون اصحاب الكفاءات المتوسطة اكثر بكثير 
من اصحاب الكفاءات على المستوى الجامعي 


المتوسطة اللا جزء منه. 


النقطة الثانية اعتقد ان مجلس النواب كان قد : 


عدل افلا وفوايكرين عدل صفة الجامعة 
المطروحه هنا فالاصل كانت جامعة يفهم:منها 
انها مؤسسة وطلنية لا تسغى لتحقيق الربح أصلاً 
هكذا كان المشروع الاصئلي ههني ليست جامعة 


رسمية ثم عدلها مجلس النواب في المادة (؟) ' 
عدلها لتصبنح جامعة هذه 'الجامغة اصبحلقة”. 
جائعة رهدمية تسنمى جامئمة البلقناء التطبيقينة ظ 


.ذلك عنذما حولها بصفة..الجامغة.الخاضة.الى: 


3 الجامعة سمي فهو" بذلكك اعطاها صلاحيات» 
إضافية من هذه الضبفية من جملتها الاإطلاع. 0 


نويا :الاإثيزرافإو: بها يسمى: بالاإغتماد :ممكن: 1١.‏ 


ينشابهة !في انون _الاعتم]د للجاما 5-5-5 
:-] أن زئقة عبر بكلهاتخ النهاء: شزنة انق بهم 
د د 


- 


لسف د ة العو ادوم رويذجرل ا مهق -. له رع خلة 2 

























جع اسلو ل د 
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2 --. د سمه .إل سيم 
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5 سا ونعمو “5 . . 
ل قر لبرت ك1 م م 
و انق وم نياخ ايان ال م د مد 


ا 20 
: و ل .ا 


.7 ا حم 
"عيبا مسي 0 


0 


لاد 





5 :تولب 





| مسد 


45 مجلس الاعيان 





نريد لهذه الجامعة والقضية الكبرى التي اعتقد 
أنها ستكون مطروحة ما هي مدى صلاحية او 
مسؤولية الاجهزة الرسمية على التعليم الخاص 
في هذا البلد؟ 
وكيف يمكن ان تنظم هذه العماية لنرقى 
بالفعل لا بالاسم بالعملية التربوبة في الاردن؟ 
اعتقد أن هذا سوال كبير جدا ومطروح وما 
طرحه دولة السيد زبد ارفاعي حول هل يجوز 
حثى بعد ثغيير الصفة صفة الجامعة من صفة 
الخاصة الى الصفه الرسمية؛ هل يجوز ان 
نعطيها صلاحيات الاشراف على كليات 
المجتمع؟ في رأبي ان هذه قضية لا تنسجم مع 
التوجه الحالي للحكومة في التخصيص وباطلاق 
القطاع الخاص واعطائه الحرية اكثر. 
اذلك سيدي فأنا اضم صوتي سع فهمسي 
التناسق القانوني لهذا الطلب لكن اضم صوتي 
الى صوت دولبة الاستلا زبد الرفاعي بتقديسم : 
توصية الى الحكومة باعادة النظر في هذه المسادة 
بعد صدورها وشكراً. 
دولة رئيس المجلس . 
< شكراء معالي. الدكتور عبداللطيف عربيات, 
| الدكثور عبداللطيف عربيات 


ش 00 #(5) سملتو لاذه 00 لسن 37 اليينا 
دول يدتقي فنكدرون: جميسأ وى . 


كلياايمالاقهيية لا والعار: شبك عاق وو . 







مسد وبي 0 

















حكومية وكانت هناك كليات مجتمع خاصة تتبسم 
وزارة الثربية والتعليم, عندما انشئت وزارة 
التعليم العالي عام ١98٠‏ اتبعت جميع الكليات 
الحكومية والخاصة الى هذه الوزارة؛ وهناك 
تجربة عشرة أو اثني عشرة سنه من التعامل بين 
وزارة التعليم العالي وكليات المجتمع؛ وزارة 
التعليم العالي ليس بها جهة اكاديمية فنية تربوبة 
تقوم بالاشراف على كليات المجتمع الخاصة فلو 
خيرنا من الجهة التي تشرف على كليات 
المجتمع الخاصة ناهيك عن الحكومية هل هي 
وزارة الثربية والتعليم وقد نقلت منها الى وزارة 
التعليم العالي؛ هل هي وزارة التعليم العالي وما 
الجهة الفنية التي تقوم بالاثسراف فنيا وتربوياً 
على كليات المجتمع الخاصة ام مجلس التعليم 
العالي ام جهة أخرى جديده. 


"ا مم 


الشنت لهذا الهدف وهي جهة فيها العنصر 


الاكاديمي فيها العنصر الفني فيها الجهة المخولة ' 


للاشراف الفني والتربوي والاكاديمي على مثل 
هذه الكليات. 


اقول ومن مجال الاطلاع 5 هذه التجربة., .: 


.أن الجامسة التطييقية هبي الجهة الاولسبئ . 
#الاشراف على كليات المجتمع. الخاصة لوجود... 
لفليين والمختصين .ولوجود. المرجلة التي هيز 


إفن جئسٍ الاختصساض لان كلييات ,المجتمغ.! رإهها :::: 


مسار اكاديمي او مسار فني تقني معني تتلا" 






أو من اختصاض. الجإبرسة:التظبيقية اهلاق زء 3 


العالي ليئن فيه الا منيويةسدامتقة ”1 


ظ بره علياك ٠:‏ لموتتع مانن "التخاوماء! أي 


- يج 
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فيه جهة تستطيع ان تقوم بهذه المهمة. 

اذأ الجهة المعنية بذلك هي هذه الجهة التي 
انشئت وهي فنياً القادرة على الاشراف على هذا 
الجانب؛ ومعلوم الزملاء الكرام أن الكليات 
الخاصة ليست للجهة الحكومية حق ادارتها بل 
تشرف اشرافاً اكاديمياً تربوياً فنيا وهذا هو 
المناط وهذه الفقرة من المادة التي جاءت هنا في 
مكانهاء اما وكما قال معالي المقرر لماذا هذه 
الجامعة بالذات وليس جامعة حكومية أخرى؟ 
اقول وكما قلت انه من جنس الاختصاص وهي 
المخولة وهي المسؤولة على نظيرتها وبنفس 
المستوى من الكليات الحكومية والخاصة من 
حيث الاختصاص مهني الجهة المخولة لذلك. 
ولهذا ارى أن هذه الفقرة التي اضافها مجلس 
النواب في مكانها وتضع الامور في نصابها 
سواء بقيث وزارة التعليم العالي قائمة ام تلغى 
فهذا الامر في نصابه وفني مكه كما ارىه 
وشكراً. ْ 00 

ظ دولة رئيس المجلس : ظ 

قبل ان نعطي الكلام لماي وزيْر التعليام 


العالي يحب الأخ جواد والأخ ذوقان الهنذاوي: 
أن يدلوا نازائهم حتى نرئ لد الي ممكن ْ 


ان يتولاها معالي الوزير: ' ا 
1 العناة 
أمعالي الدكتو 9 جو 3 : ع 
.الدكتور جواد العناني : 


0 لقن ا( 


. انا لست مخالفاً لفكدة ررد الاشتزات / ٍْ 


على الكليات الامج لوقن الخامكة: لكن. | ا 11 


1 4 
سدم جنل موه مأل ريطفلا عن مع 


- ف عي 3 


الث الما 1 
: 


ار 1 نا اي بد 





هنا نتحدث عن جامعة:؛ الاشراف يجب أن 
يترتب عليه قرارات معينة هل سنعطي هذه 
الجامعة ونفوضها صلاحية اغلاق جامعات أو 
مخالفتها او متابعتها ما الذي سيترتب على هذا 
الاشراف؟ لو كان في قانون مجلس التعليم 
العالي صلاحيات بصفته جهة مسؤولة ومخولة 


بالاشراف على كل التعليم العالي في المملكة 


فيكون لهذه الجهة الحق في ان تفعل يجوز الآن [ 
لمجلس التعليم العالي ان يفوض تلك الجامعة 2١‏ 2 
بالاشراف لكنه لا يفوضها بحق تطبيق العفوبات 
علها اذا خالفت بل يم يجب ان يكون هنالك جهة 
أخرى والافان هذا القانون يجب ايضاً ان 
يشتمل على صلاحياث اضافية لهذه الجامعة 
تحولها او تعطيها حق تطبيق عقوبات معينة أو 1 
اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق الكليات الجامعيمة 00 ُ 
الخاصة المخالفة لاحكام هذا القانون . .ك2 
لذلك سيدي انا ارى ان تعاد هذه المسؤولية ا 0 
الى مجلس التعايم العالي وبعد ذلك يجوز 3 
للمجاس التعليم العالي من ناحيئة فية أن يعطي 0 َ 
حق الاشراف والمرأقبة للجامعة المغلية زبعد 0 
ذلك له ألحق ان بد ينفذ الفراراك اي يزافنا 1 











مناسبأ أبحق القليّات المخالفة 00 000 
افولة إن التجلش ١‏ 0 ل 
" ماني لي الحم الطرلونة: وه 






أ 2 ا 





7 :السيد. امد الظراوله... 





































ٌ 000 
0 لكل يم ييا 















5 00 
م لياق سل 4 مسنتسسموق تت لطا بيلص للم مطلدء 


هد 


ك. ا ء. انلام كو 
ل مسرل د ٍٍ 
م نب كعم 

كم 


ا 


الي 


المهدداد مد 


ب ا سم 






مع وسو 
م 





ا ا ل 





ا 
1 
ا 1 
00 
ل 0 
1 . 
1 : 
عل ا 
ل 1 
1 0 
١‏ 0 
الاق 
1 
4 
| 
م 
,| 
0 
ع 
0 
ذه 
. 
0 
0 : 


شم رسم .6 5 .. ا 
. رك 011000 
0 0 
راسمل د ع طابترال 


4 مجلس الاعيان ظ 






دولة رئيس المجلس . 
شكراً معالي لبو هشام؛ الآن معالي الاستاذ 
ذوقان اللهنداوي. 
السيد ذوقان الهنداوي 
دولة الرئيس؛ لجنة التربية والتعليم بحثت 5 
النقطة بحشا مستفيضاً وكان هنالك عدد من 
الاعضاءم يرون الرأي الذي ذهب اليه دولة 
الاستلذ زيد الرفاعي وكنت انا من بينهم وهي 
بقاء كليات المجتمع الخاصة تابعة لوزارة التعليم 
العالي حالياً او مستقبلاً ولكن معالي وزير التعليم 
العالي الذي حضلر الجلسة اكد لاعضاء اللجنة 
بان الحكومة مقبلة على الغاء وزارة التعليم 
العالي. فهل تبقى كليات المجتمع الخاصة في هذا 
الحال سائبة غير مرتبطة لاية جهبة وبما ان 
مشروع القانون الحالي الذي ننظره يرسم انشاء 
جامعة تطبيقية تعطي صلاحية الاشراف وتعطي 
صلاحية : الاثسراف على قطاع من كليات 


٠‏ المجتمع وهي كلياك المجتمع الحكومية ولي لا 


فى نظبراتها وي كليات المجتسع الخاصة 


منفصلة فد وجدث اللجنة أنه 56 المناسبة ان 
يتبع هذا اذا القطاع قبزاع : كليات “المهتمع الخاصة 
. لضا لجامغة العلو التطيقيية وبي الجهنة 


0-0 ىم 


المثاسية. اذاي بعذ او عند العام ء وززارة التعليم 


ع 5-0 ا ع 


ْ ا العا م أكبن:: . 
34 7 ان أياجهة ا حتي أكشر من 
جا اي انان الها بي الجاممة اتيئ: 







00-7 ل 
١‏ اسن الففكوض* اذا أكبانك لا 


0 


١ 1 ُ 4‏ لمن 06 : 
وا 1 4 ف رليات الجن" ستواء كنانت: ْ 


تطبق حاليا النظرة التي بيجب ان تطبقها وهي ان. 
تكون كليات مجتمع مهنية فيجب في المستقبل ان 
يصار الى تعديل اوضاع هذه الكليات لتكون ١‏ 
كليات تطبيقية فقط ولا تعنى بالعلوم الانسانية ار ظ 
النظرية وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

دولة رئيس الوزراء. 

دولة رئيس الوزراء 

دولة الرئيس انا واثق تماماً ان اعضاء اللجنة 
الكريمة عندما بحثوا في هذا الموضوع لم يغب 
عن ذهنهم أن هذا القانون هو قانون من جملة 
قوانين تستهدف اصلاح وتصحيح واعادة هيكلة 
قطاع التعليم العالي في الاردن ومن جملثها 
التفكير في الغاء دور وزارة التعليم العالي.. هناك 
قانون منظور امام مجلس.الذواب قانون هيئة 
الاعتماد وهو القانون الذي قد يحل مستقبلاً.محلٍ 

قوانين الجامعات وقوانين التعليم العالي. 

وفي هذا القانون هناك مواد ستعالج القضايا 
التي تعرض لها معالي الأخ جواد فقط اردت ان 
أقول ان النظرة اللى هذه المادة.والى هذا . القإلون 





يجب أن لااتكون ,معزولة عن التوجه العام 


للحكومة والذي عبرت عنه رزمة اه امبلاجات 
ا ات 
وتشريعات تقدمت بها الى مجلس الابة أفكياة 
٠"‏ دولة رئيس النجلس .. 
كت معالي تبدائله انس ”* م بمتجية: 
ْ 0-00 كمه #إروى لسن .مم مهما ساي | 
سا قل وزايد. 3 ١‏ 
“لالز ل لوبي سينا 
بسم الله الرحمن الرحيمء سيدي كمأ 2 
|" مغبالي المقرر ودولة” رئيس الؤزر لوكي 


4 


- يي 
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الاعضاء المحترمين. هذا القانون هو جزء من 
كل ولقد تقدمت الحكومة بمجموعة متكاملة 
لاصلاح اللتعليم العالي واعادة النظر في اعماقه 
في حقيقة الحال وليست هذه عملية اصلاح 
شكلية» وسوف أخذ هذه الفرصة لانور المجلس 
الكريم بالطرح الذي تفكر به الحكومة. 
اولاً: الحكومة رأت ان دور وزارة التعليم 
العالي يجب ان يعاد النظر به كلياء فيعاد اسناد 
دورها الى الجامعات والى المجالس المختلفة 
حتى تنطلق كل جامعة وتعيش مسيرتها كما 
ينبغي لها وان وجود مجلس واحد للتعليم العالي 
في المملكة من شأنه ان يقرب الجامعات بعضها 
من بعضها الاخر فتصبح نسخاً بينما يجب أن . 
تكون متكاملة وتؤدي بعضها ما ينتقص البعض , 
الآخدن وتسد أي عجز او أي ضعف او أي 
تخلبف؛ ثم سيطلق للجائعات موضبوع 
الاختصاص فيصبح تخصص هنا وتخصص 
هناك وكان لا من النظر الى كليات المجتمع . 
باعتبارها حلقة انثقالية بين التعليم العام والتعليم 
كان وار من صصح با أن يكون عدد 
الطلبة الجامعيين يزيد عن خمس أضغاف عدد 
التعليم المتوسط بل العكس هو الصحيح .والتعليم 
العالي المتوسط يعني للسنة والسنقين والثلاث: 
سلوات بعضه واقولٍ بعضه وربما اقله يجب أن 


بسمح بالانتقال الئ تعليم اعلى ولكن البعض: 


الآخرا والاجل والاكبر هذا هو المعمول, به 5-8 


لد مله * 


تجربة الشبعوب أن التعليم العالي اعلوسط يلي( 


ا رشا :مه 


وأنتهائي بحيث يؤهل الفرد 37 ا أو 


2 
بجع م د ١‏ 





العامل الو الغني الى مهنة معيئنة ثم يخرج الى 
الحياه ولا يواصل. وجرى في بلدنا اجحاف كبير 
بحيث اصبح التجسير من التعليم المتوسط الى 
العالي اصبح صفراء ولكن نثيجة لضغوطات 
ووجاهة هذا الرأي جاءت احدى الحكومات 
وسمحت بالتجسير ولكنه بقي تجسيراً حيياً جدأً 
ولا يزيد عدد الذين سمح لهم بالتجسير عن فئة 
من اكثر من ١٠١‏ الف متخرج. ولذلك هذا 


الشيء رمزي واقل من رمز وليس شيئاجديدا. 


النقطة الثانية - الثي اريد ان اتقدم بها من 
المجلس الكريم ان وزارة التعليم العالي هي 
'وزارة من الوزارات لا يوجد كفاءة في وزارة .. 
التعليم ولا يضيرها هذا ولايشينها لاايوجد / 
امكانية ان تشرف هذه الوزارة على خمسين كلية 
مجتمع بحوالي تسعين اختصاصاً مخثلفاً ومن 
قبل عشرة موظفين:؛ هذا شيء متعذر وغير 
صحيح ولذلك الاشزاف ليس شيئاً جديدً. 

الطرح هنا ان يسند ليس الى وذارة ولا الى 


: ادارة بل يسند الى جهة اكاديمية عامية كجتمعة 0 


: تطبيقية ان تشرف على كليات المجتمع. وكما 


هو معروف كليآت المجتمع عددها خمسون أوفي. 7 


| نوغان ناخ حقومي بتع الى الوزارة أدارة اوقا 


* وَالْجِزِءٍ الآخر هو قطاع خاص يشيع الوذارة 1 1 آ 
| | اندية لفن فقحل وقة يقي على هذا ياك _ ' 


1 ؛ الكليات الجامعية المتوسطة ‏ ا 
| فيا في ا علد القطباع الخاص 0 اذى 
0 يه وما الاق 0 طنهيا 


















تنه يها بقدمنا. بوه 0 1 
. بالوزارة وحتى اذا.بقيث أ[ ا موسيم 


' 4 2 2) 





كا لاا با السام . 
0 قم سم مأ لم ل لط نع ١‏ 


تدع تسج حت م 






























































0 الامة طرح الحكومة بالغاء وزارة التعليم العالي تعليميً وادارياً وماليا ويخلق مؤثرات سلبية على . 
07 ل ّ 0 فليس من صحة الامور أن تسند كليات المجتمع مخرجات التعليم في هذه المرحلة. 

1 0 الرسمية الى هذه الجامعة واما الخاصة فتسند وشكرا. 

0٠0 5‏ ألى وزارة لان التبربر برأيبي الشخصي مع ان دولة رئيس المجلس 

1" 1 ا هذا غير مطروح امام المجلس الكريم ليس الحفيقة حول هذه المادة وملاحظات دولة 


1 | طرحاً مناسباً وامل من المجلس الكريم ان يقر 


1 ظ الاستاذ زيد الرفاعي ومادار من حديث كعو»: 
11 5 الماده كما جاءت؛ على انه لا بد لي من من ايضاح 0 كر 


هذا القانون جسزء من حزمة قوانين لاحقة 





















٠‏ لماذاا 
| 0 الحكومة تقدمت بشيء ومجلس النواب وموجودة؛ اخشى انه اذا اوصى المجلس 
[ 0 : < عدل ذلك لان هذا القانوهن مسودة هذا القانون بملاحظات مثتعددة قد تتأثر هذه الملاحظات بما 


17 3 جرى تعديله وتغييره وفق هذه المستجدات أي 
1 0 أننا لم نتقدم نحن بمسودة هذا القانون وانما كان 
:1 23 العالي ورئيس الوزراء كان عبدالسلام المجالي 


رد من أحكام القوانين الأخرىء؛ فنحن لماذا لا 
لفوض اللجئة لجئة التربيسة والتعليم والتعليم 


الرفاعي والاراء الاخرى لان هذه اللجئة فين 
رؤساء جامعات وفيها عمداء وفيها تربويسون' 







١ 
الي ثقاه؛ الحقيقة اخشئ ان أي توصيات جديده تتاثر‎ 

1 

0 لمجلس بما سوف سيأتي من قوانين اخرى. فسا رأي 

ن نأثي الى القالون. معالي المقرر. دولة ابو سمير. 

6 | ظ 

0 دولة السيد زيد الرفاعي 

غناني معالي وزيبر التعليم العالي موافق 0 ظ . 
ظ الملاجطات التي كنت ارد ان ارد بها على أخحي 52 3 

1 جود؛ لكن احب قبل الإنتقال دولة رئيس 00 1 1 07# 

مأده».لذكن ال الت في . رسالا جلاشّة الملقا ٠‏ شكرأ ناتي للماده (:] وه مطروخة عدن" 


الى ولد نين ا 00 ل لل ملب 
الك ييه شن لايد 0 المجاس اروم المولقة ليها مما جا ون من. 


هل بولق آل القع على ادا بعل 


55 ضٍِ 


«. ويه ول 3 
١ :‏ بع ان مك اه و جين 







2 ان 1 00 دمع مجلس -0 


5 مجلس النونية.. 0 ا ا عي لم + عم ! َ 


ا اال ام كس : 
ا | لوه الى 0 اه ل شيعا 1-0 


[ 
ؤ 


السيد المقرر 
الماده (4). 
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دولة رئيس المجلس. : 


هل يوافق المجلس الكريم على المادة (8) 


كما أوصث اللجنة؟ 
موافقه. 
السيد المقرر 
الماده (4). 


دولة رئيس المجلس . 
هل يوافق ق المجلس الكريم عليها؟ 


موافقه. 
السيد المقرر 


الماده )٠١(‏ موافق عليها كما وردث من , 


مجلس النواب. 


دولة رئيس المجلس , ظ 
هل يوافق المجلس »لكريم عليها؟ 


موافقه. 
السيد المقرر 
الماده )1 .)١‏ 


دولة رئيس المجلس . 
هلٍ يوافق لمجا لكريم ' ظ 


موافقه. 
السيد المقرر 


الماده ف 0 موافكلق 


مجلس النواب. 


دولة رئيس المعلس' 


4 
س0 سةٌ عليه بان فد 


هل يوافق لمحيل ابرع عار 


موافقه: 


1 


عليها كما جاءت من 





السيد المقرر 
الماده (؟١).‏ 
دولة رئيس المجلس ا 
هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ ظ 
موافقه. [ 
السيد المقرر 

.)١5( الماده‎ 

دولة رئيس المجلس ش ١‏ 

هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ : 1 


ظ 
ظ 
ْ 
١‏ 
| 
ْ 
موافقه. 5 
: 
: 
























السيد المقرر | ظ 
الماده .)١6(‏ / | 
دولة رئيس المجلس 
دول لة الاستاذ زيد الل فاعي. 
دو لة السيد زيد الرفاعي ْ 
ملاحظة حول الفقره (ج) من الماده (15) 
ولا اعتقد ان هذه الملاحظة لها أي علاقة بزرمة , 
قوأنين او شيء يتعلق بالتعليم العالي. باسيدي ا 
تنص الفقره (ج) من الماده )١5(‏ على مايلي: 20 
تحصل اموال الجامعة وفقاً لقانون تحصيل. | 
[ الاموالٍ الإميزية المعمنول به على ان يمارس 
شْ ' رئيس الجامعة صلاحيات الحاكم اناري بلج . 




















1 لفإلون. و دي ي وأننا نافد د جميلع 01 
ا 2 م - ا اماد يمنا ف : ) 
ا اعطياء المجدس الكريم علي املاع لاله 01 


00 3 ا - 0 *[]' 
فاون لصن الاموال الام - 0 1 
« + ”5 : 






اهن اليه 
ا ا 


م. 0000:5594 


اع وه ار هيوسم وان برسي يوت ا إتبدة سر بن نر برة ينو يوه جع 


5 1 5 مه 
ال 5 رع ل اعممس اس إإالاء 0 8 
8 0 0 0 
0 ا مك ا ا ا ل الي يي مم 0 
8 .- - . - ل2 9- عن 


















الحاكم الاداري رئيساً ومن محاسب المقاطعة 
واحد أعضاء الادارة المنتخبين عضوين. 
ماهي صلاحية الحاكم الاداري في هذا 
القانون؟ هي اول نشر اسماء المكلفين الذين لا 
يؤدون الاموال الاميرية المطلوبة منهم والمبالغ 
المطلوبة في الجريدة الرسمية؛ واذا تخلفوا عن 
الدفع بعد ستين يوم من تاريخ النشر يقوم الحاكم 
الاداري بحجز اموالهم لاستيفاء المبالغ المطلوبة 
وله الحق في بيع الاموال الغير منقولة وقرارات 
الحاكم الاداري تكون بناء على طلب الجابي 
الذي عليه بمجرد وصول قرار الحجز ان 
بصطحب المخثار او شخص يعيثله الحاكم 
الاداري وان يدخل الى منزل المكلف او ارضه 
او متجره وان يحجز من مقتنياته؛ وللحاكم 
الاداري ان يصدر قرارا بالدخول عنوه الى 
المنزل أو العقار وان يستعين بالشرطة:؛ وله ان 
يوقف في دائرة تسجيل الاراضي بيع الاموال 
الغير منقؤلة العائدة لاي مكلف أو تأمينها لو 
فراغها او انتقالها, 
هل المقصود سيدي الرئيس إن تعلي كل 
هذه الصلاحيات الواسعة الى رئيس الجامعة 
ولماذا هل يجوز مثلاً لتحصيل الرسوم الجامسينة 
من الطالب او اوليام امورهم؟ اعتقد ان الاصح' 
تعتبر امو ال الجامعة من الاموال الاميرية لكن 


ش حاف رف خرن تير افا 


5 7 0 سات 


الاعتبار في المستقبل بعد اقرار هذا القانون 
وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

شكرأء دولة رئيس الوزراء. 

دولة رئيس الوزراء 

دولة الرئيس نتمنى على معالي المقرر فقط 
أن يؤكد للحضور بان هذا امر غير مستحدث 
وليس امر جديد بل هو امر مطبق في كل 
الجامعات وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

معالي المقرر. 

السيد المقرر 

الحقيقة دولة رئيس الوزراء اعثاني ومثل هذه 
الماده موجوده في جميع قوانين الجامعات؛ 
واثناء المناقشة بحث هذا الموضوع ووعد معالي 
وزبر التعليم العالي انه سوف ينظر بهذه النقفطة 
وبهذا الخصوص وشكراً. 

دولة رئيس المجلس2 ؛ 

دولة الاستاذ زيد الرفاعي. 

دولة السيد زيد الرفاعي . . 

سيدي الرئيس هل تسمح بان اسأل السيد 


. المفرر ان يلفت نظري الى أي ماده في قانون 
1 الجامعة الاردنية هذا النص موجود فيها؟ 


وشكرا. 00 
السيد المقرر ؛ 0 
الحقيقهالماده غير متوفرء لدي لكن مثل “هد هذه 


الماده موجوده بالنسبة لجميع الموسنسات العامة 
1 التي لها علاقة بُالاموال العامة وتحصيلها؛ 


محضر الجاسة الثامنة المنعقدة في ؟؟/94117//1١‏ 


والحقبقة من التجربة ان الجامعات تدخل في 
فضايا متعلقة بالاموال العامة وتدخل في قضايا 
ومشاكل وبالتالي مثل هذه الماده أو ماده مقاربه 
لها لا بد ان يتضمنها قانون الجامعة حتى 
تستطيع أن تسير امورها الماليه بدون أي 
صعوبات او مشاكل وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

بعني في ضوء اقتراح دولة ابو سميره اذا 
كان جميع المؤسسات تخضع لقانون تحصيل 
الاموال الاميرية دون اعطاء رئيسها او مجلسها 
فلابد من انسجام التشريع في المملكة. 

السيد المقرر . 

دولة الرئيس؛ نوقشت هذه النقطة في اللجئة 
ووعد معالي وزير التعليم العالي ان هذا الامر 
سرف يعيد النظر به ولكن لم تبحث اللجئة بهذا 
الموضوح من منطلق عدم اعادة القانون وهذه 
القضية البسيطة الى مجلس النواب. 

دولة رئيس المجلس 

اذا الحكومة تستمع الى هذه الاراء ولا بد أن 
لمجلس سوف يتابع عن طريق اللجنة وعن 
طربق أي بحث للقو انين ١‏ القادمة لتستؤفي هذه 
الأمور, 

اذأ الماده (16) هل يوافق المجل الكريم 
علبها كما اوصت اللجنة؟ 


-_ 


موافقه. 

السيد المقرر 

الماده 1 .)١‏ 
اولة رئيس المجلس 






هل يوافق المجلس الكريم؟ 

موافقه. 

السيد المقرر 

.)١١/( الماده‎ 

دولة رئيس المجلس 

دولة السيد زيد الرفاعي. 

دولة السيد زيد الرفاعي ١‏ 

اسف سيدي الرئيس وهذه آخر مداخلة؛» مجرد 
ملاحظة على الماده )١1(‏ وهي في الواقع دفاع 
عن الجامعة وعن حقها. | 

مشروع القانون كما قدم من الحكومة اعطى 
الجامعة الحق باقامة الابنية والانشاءات داخل 
الحرم الجامعي الخاص بها وفقآ للتنظيم الذي 
تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة 
وتقديم الخدماث العامة داخل حرمها وتوفير 
المرافق الضرورية لها. ظ 

هذا ما نصث عليها المادة )١1(‏ لمشروع 
القانون المقدم من الحكومة. الااان مجلس 
النو اب المو قر عدل هذه المادة باضافة عبارة 1 
(شريطة الحصول على الترخيض القانوني) 
يعني يجب الحصول على ترخينص من امائة 
العاصمة او البلدية وَهذا الترخيض يحتاج الى 


أمخططات واجراءات ونقابة» اجراءات معقدة نو 


لزوم لها وتدخل في مخططات الجائعة وني 
حرمها. ايضاً ستيدي إقتزح بان تصدر عن 


المجلس الكريم توصية الى الحكومة الموقنزه . 


باعادة نص هذه الماده الى الصيغة الاصلية 





٠١ -‏ و م أ بس٠بيبمسيبسسسسسسسسس‏ د م نسم مام ممم نه جه 


ات الله 
ا لك 


م 


6 _ 





9 ند ل ضيف 31 0-006 مي 0 
ل ا بت بن عم ع ري م ا ا 


ار انك لم ال لس 
,. ا ا ضعي 0 







اك ون 
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ما ارثأت اللجنة القانونية المحترمة ان توضحه دولة رئيس المجلس ظ دولة رئيس المجلس 
للمجلس وشكرا. اذا الماده (/11) هل يوافق المجلس الكريم ظ هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ ٠‏ بمجموعه كما أوضت 0 
دولة رئيس المجلس عليها كما اوصصت اللجنة مع التأكيد بالفعل على ؤ موافقه. موافقه. وشكرا لكم جميعا. 
7 معالي وزير التعليم العالي. الحكومة ان تراعي هذه الامور في خطواتها أ السيد المقرر (وهذا هو قانون الجامعة التطبيقية لسنة 
معالي وزير التعليم العالي المستقبلية لتنظيم هذا المرفق في خطوائها ظ القانون بمجموعه. 4م كما سيرفع للحكومة لاتمام المراسم 
ظ الحقيقة انا اؤيد دولة السيد زيد الرفاعي من | المستقبلية لتنظيم هذا المرفق الهام والذي من ام ! دولة رئيس المجلس الدستورية عليه). 
١‏ حيث أنه لماذا تحرم هذه الجامعة من نفس مرافق الدولة وتنظيم شعبها. ؤ ْ 
-" الصلاحيات الممنوحة لغيرها من الجامعات موافقه. ْ 
ش 1 ولكنه اجتزأ من التعدبلات التي اجراها مجلس السيد المقرر ٠‏ 1 
ظ النواب مطلع الماده التي حذفت الترغيم؛ التي الماده ١ ١ .)١8(‏ 
حافت القول على الرغم مما ورد في أي قائون | دولة رئيس المجلس - ظ 0 
: لعن هل يوافق المجلس الكريم عليها كما اوصث 17 
3-5 حتى لو الغي هذا المطلع لا يجهف بحق | اللجنة؟ ْ' 
0 الجامعة بان تعمل كل الترخيصات والمخططات موافقه. ش 1 
[ لمبانيها حتى لو الفي هذا الترغيم. السيد المقرر . ١‏ 
واكن هذا الترغيم هو تحفظي لابة قوانين في الماده (15), 0 1 
ستل سي واي تيل راسد ون | .نورين تميين ‏ 00 1 
٠٠‏ ا##صنشفوي مي مستوص | بر تي ]000000 ١‏ 0 
تتخيص “وني تقر الائية شد من الاربى» | مواق 0 1 
00 لان اذ جامعة ارادت بناء شيء علمي أي بناء السيد المقرر 0 7 
:2020020 عسي عليها ان تب الى لبلدية وكاخذمتها | الماد (.6) 1 
7 0 00 رخصةوفي هذاتعريض وكلفد على الجامعة | دولة رييين المجلين ٠‏ 006 
0 - 1 ان تسجل هذه الملحوظة التي سسجلها هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ .: 7 
20111 شم الرتب ولزيدط رامل ن يعون في مخطير أ مولفظه 0000 ظ 1 
١‏ 7 0 حلى يتم تعبيل الساده في المستقبل السيد المقرر , . ْ 
1 3 0 يي : المادة (١؟),‏ < 


: 3 
- أبن 
050 . 

00 





٠‏ مجلس الأعيان 


الرقسم 


0 0: الموافق 


التاريخ .... 





مجلس الاعيان 


سم الله اليشمن الرئير 


كعم دعر وى 
العا احج / 
١ ١‏ 3 دولة رئيس الوزراء الأفخم 
أاشاره الى كتاب دولتكم رقم ج20 هلام تاربخ 1. 
قرر مجلس الأعيان في جلسته الثامنه من الدورة العادية الرابعه المنعقده 
بتاريخ ١15917/1/17‏ الموافقة على (مشروع قانون الجامعة التطبيقيه لسنة )١594‏ 
كما ورد من مجلس النواب بشكل معدل. 
وقد سبق لمجلس النواب ان قرر ر الموافقة عليه في جلستيه العاشره والحادية 
عشره من الدورة العادية الرابعه المنعقدتين بتاريخ ١557/1/15:17‏ بالشكل 
المعدل المذكور . 


ابعث لدولتكم خمس نسخ من القانون المذكور اعلاه وبصيغته النهائيه»راجياً 


التفضل باتمام المراسم الدستوريه علية. 


: 


واقبلوا أحثر امي ل 


هم نا امسس٠س٠سسس‏ صم سي واو محص 5 بدا انار .اه 


محضر الجلسة الثامنة المنعقدة في ١‏ 


قانون رقم ١‏ )لسنة ١151‏ 
قانون جامعة البلقاء التطبيقية 


المادة )١(‏ 
يسمى هذا القانون (قانون جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 17) ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية. 


المادة (؟) ظ 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم 
تدل القريئنة على غير ذلك؛- 

الجامعة : جامعة البلقاء التطبيقية . 

المجلس : مجلس التعليم العالسي ٠.‏ 


الرئيس : رئيس الجامعبة. 


المادة (") 

تنشأ في المملكة جامعة رسمية تسمى جامعة البلقاء. التطبيقية مركزها السلط» وظيفتها الأساسية 
اعداد الكوادر البشرية المؤهلة أكاديميا وفنيا والمدربة عمليا على المستوى الجامعي والمستوى 
الجامعي المتوسط لمختلف احتياجات المجتمع ومتطلباته. 


الملدة (4) - 
للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة مالي وادارياً وكيا أن تقاضي وتقاضى ده انربيا 
حق التملك والبيع والرهن والاقتراض والتبرع وقبول الثبرعات عن طريق الوقفٍ والمذشح 


. والوصبايا والهبات واجراء التصرفات القانونية وابرام البقودء وأن تنيب. عنها في الإجراءات ' 


القضائية أو الناشئة عن أعمالها المحامي العام المدني» أو من تنيبه أو أي منبلم 1 تعينه لهذه 
الغاية. , 





+ ٠ 
- 


0.١ . 557 5 3 0‏ . 
اد الما عة اد 


5 سرام 
1 











مآ مجلس الاعيان 


المادة زه( 
اللغة العربية هي لغة التدريس فى كليات الجامعة ومعاهدها ؛ وللمجلس, أه, دق است-مال؛ لغة 


المادة (5) 

تهدف الجامعة إلى خدمة المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة 

بالوسائل الممكنة وأهمها؛ - 

| - اتاحة فرص الدراسة الجامعية الكاملة والمتوسطة في الميادين التطبيقية المهنية والفنية 
والأكاديمية تلبية لحاجات المجتمع مع الإعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى 
والنوعية. ظ 

با القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنميته. 

ج- تنمية روح الاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماغي ا العمل 
اليدوي عند الطلبة. 

د- التركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والأخلاقبة وتعميق الانتمساء 
الوطني والقومي والعناية بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم 

الأخلائية, 00 

55 تنمية التقنية (التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع. 
و - ثتوثية ثيق الروابط مع الجامعات والهيئات المهنية والثقنية العربية.. 
المادة (0) 


1 0 تضمم الجامعة الكليات الجامعية بن مستوى البكالوريوس وكليات المجتمع العامة التابعة 


. لجميع الذوائر الحكومية منؤاء اقائمة جار كار بترا وجاقا بإمتقاء 0 التابغة 
| . للقوات المسلحة الأردلية. ا 200 
5 ولي الم الجائعة 0 على كلياك 0 الخاصة في ا الممكة من من التواخي 98 


ج- اس 


0 لا ور 00 ييف 


20 الخلف القانوني والوائمي لكل من الكليات الجامعية وكليات لمُجتمع | 


محضر الجلسة الثامئة المنعقدة في ١! ١0‏ 


م 0ه 


- تنشأ كليات الجامعة » وتلغى وتدمج لبط كر حور 0 
مجلس العمدام. 


المادة (4) 
ألر كبسو, مسؤول عره, أدارة شؤون الجامعة و تمأر سن بدأ ال لاديات» الث 31١‏ “رئيس الجامعة 


ابسصوصض عليه مي قادول الجامعاتما امردبيه المعمول به. 


المادة (ة 

تشكل 5-5 المجالس التالية ويحدد اناري تشكيلها ومسؤولياتها وصلاحياتها بموجب 
نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون : 

أ- مجلس الجامعة 

ب- مجلس العمداغ . 

ج- مجالس الكليات . 

د -- هجالس الأقسام . 

ه- أي مجالس أخرى يقرها مجلس الجامعة. 


المادة ١١(‏ ' 
أ- 9 9 تعيين مجلس الجامعة تخول اللجنة الملكية للخامئعة ع تبلس الجامعة 
ويخول رئيسنها ضلاحيات رئيفن: مجلمن الجامئغة. ا 3 

ب- إلى أن يتم تكوين مجلس العمداء يخول مجلس الجامعة ضلاحيات مجلس العمداء:' 

ج- إلى أن يتم تعيين رئيس للجامعة يخول'رئيس. اللجبة:الملكيبة للجامعة ضلاحياات رئيس 
الجامعة وإلى أن يتم تعيين عميد الكلية يخول رئيس الجامعة: صلإحياك.عميد الكلنة وإلى 
أن يعين رئيس القسم يتولى عميد الكلية صلاحيات رئيس القسم. ظ 

د- إلى أن يتم تعيين مجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية لجامعة البلقاءزالتطبيقية جميع 

الضلاحيات: المتغلقة بانجامعة بعا في ذلك الاشراف.على المؤازنة وإبرام 'العقود: 


٠ . 00 1‏ 0 
2 .-. . 1 : . 0 كن ب 
بي او لصي الاي امد ل للضي ا لل ا سس يا 
2 0 0 . : : 3 . 








اع بخن رجه م تمس امسمد م لمسم 





- به 
: محضضير الجلسة الثامنة المنعقدة في ؟1؟/99417//1١‏ 1 ش 
ا 1 1 1 ]| | | |[ 1[ ١#‏ ا 0 
١‏ مجلس الاعيان ' 
السشيتلب تب ب ب ب سي 
: ' ب- تتكون الموارد المالية للجامعة مما يلي : : 
المادة )١١(‏ ظ اك ارس الجامعية. ظ 
ظ ١‏ - الأساتذة . ش 7 ريع اموالها المنقولة وير المنقولة. ظ 
: " - الأساتذة المشاركون . ' 4 - الهبات والاعانات والتبرعات والمنح الاخرى على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء 1 
“ا - الأساتذة المساعدون . اذا كانت من مصدر اجلبي. 
| : ؟ - المدرسون . ْ ه- الما ا الها الحكومة. 
ليا تحدد شروط واجراءات تعيين أعضام الهيئة التدريسية وشؤونهم الوظيفية الأخرى ظ ج_- تحصل اموال ع ب الاميرية 50-0 ' 
ا بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون. ْ . يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المقتصوص” 1 
المادة )١1(‏ ظ عليها في الفانون. 21 ' 
03 : ة مراقبة وتدقيق حسابات الجامعة. ' ش 
البرامج التي تقدمها الجامعة هي برامج على المستوى الجامعي والمستوى الجامعي المتوسط 2 ؛ د - يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق 85 ظ 
0 0 لاعداد المهليين والفنيين التطبيقيين الذين يحتاجهم المجتمع الاردلي بصورة خاصة والمجتمع 20 (1) 
0 : 8 
3 العربي بصورة عامة ويجوز للجامعة ان تقدم علاوة على ذلك برامج دورات تدريبية تتمتع الجامعة بالاعفاءات والد لات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. 
متخصصة لا تزيد مدتها على سنة وأحدة. ظ | 





97 ظ المادة (15) 90 0 ظ 1 ْ 

المادة )١7(‏ تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص 1 القيام بجميع الاعمال وتوفير 00 

ا 3 الجامعة الدرجات والشهادات التالية : ْ ظ تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون؛ بما في ذلك اقامة الابنية و الانشاءات  ١‏ ظ 1 

0 ا دوت لجسي في راك قي اوةة تنمسا الي قن بقلي بلجاح ظ التي تحتاج اليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة؛ شريطة 1 
7 00 المتطلبات الاكاديمية والمهنية والعملية. المستول على قر خيص القانوني وضمن المخصصات المرصودة في مو ازنتها. ظ < 0 1 

7 ب- الدرجة الجامعية المترسطة في الدراسات الفنية التطبيقية. ! 00 ْ ْ 0 الت 8 ظ 

0 شهلدة اتمام الدورات التدريبية المتخصضصة. المادة (019) . ١‏ 1 ض 

1 1 على الرغم مما ورد في: .هذا القانون أو في اي نظام صادر بمقتضماه للمجلس.- انهاء خدممات اي ش 1 0 
0 المادة (4 ( ْ 0 ل" من العاملين في الجامعة على ان يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص 0 
00 أ - للجامعة موازنة مستقلة يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها ؤ الذي أنهيت خدماته كد اقترن بها. ا « ظ 8 ا م . 
0 المجلس وتدير الجامعة أموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بمقتضى هذا القالون. | . ا 





اهَل مجاس الاعيان 


المادة (14) 
أ - لمجلس الوزراء أصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 
ب- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من مجلس الجامعة. 


المادة )1١5(‏ 
الى أن تصدر الانظمة والتعليمات بمقتضى هذا القانون؛ يستمر العمل بالانظمة المعمول بها 
حاليا بما في ذلك نظام الخدمة المدنية ونظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ونظام 2 ؛ 
اللوازم العامة والنظام المالي ونظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع ونظام القبول في 
' كليات المجتمع والتعليمات الصادرة بمقتضى هذه الانظمة؛ 
المادة 0 3( 


تسري على الجامعة احكام قانون التعليم العالي وقانون الجامعات الاردنية المعمول بهما وذلك ' 
في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون. 


المادة 1 3( 


رئيس الوزراءم والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 


أمين عام مجلس الأعبان رئيس مجلس الأعيان ". ١‏ 


. ' هم عه : 5 ! 








ضر الجلسة الثامنة المنعقدة في "؟/1551//1 لكل 


السيد الامين العام 
4 - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة. 


امين عام مجلس الاعيان 
زيه الزريقات 





دولة رئيس المجلس أ 


(انتهت الجلسة) 


ترفع الجلسة الى موعد آخر. 


رئيس مجلس الاعيان 
احمد اللوزي ! 








ااعطلاء 
٠.‏ 9 د سس مميسبوويريى 


